القــــانـــون 

رقــــم / 50 / 

رئيس الجمهورية 

بناءً على أحكام الدستور 

وعلى ما أقـره مجلس الشعب في جلسته المنعقـدة بتاريخ 16/4/ 1423 هـجري المـوافـق لـ    26/6/ 2002 ميلادي

يصدر ما يلي:

الباب الأول

تعاريف

المادة 1

يقصد بالتعابير التاليـة في مجال تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة بجانبها:

	المجلس 
	مجلس حماية البيئة

	الوزير
	وزير الدولة لشؤون البيئة

	الهيئة 
	الهيئة العامة لشؤون البيئة

	البيئة
	المحيط الذي تعيش فيه الأحياء من إنسان وحيوان ونبات ويشمل الماء والهواء والأرض وما يؤثر على ذلك المحيط.

	تلوث البيئة
	كل تغيير كمي أو كيفي بفعل الملوثات في الصفات الفيزيائية أو الكيميائية أو الحيوية لعنصر أو أكثر من عناصر البيئة وينتج عنها أضرار تهدد صحة الإنسان أو حياته والأحياء أو صحة وسلامة الموارد الطبيعية.

	حماية البيئة
	هي مجموعة النظم والإجراءات التي تكفل استمرار توازن البيئة وتكاملها الإنمائي وتحافظ على بيئة سليمة صالحة للاستمتاع بالحياة والاستفادة من الموارد والممتلكات على خير وجه.


الباب الثاني

الهيئة العامة لشؤون البيئة

أهدافها- مهامها

المادة 2


تخضع الهيئة العامة لشؤون البيئة المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم /11/ لعام /1991/إلى الأحكام المبينة في هذا القانون.
المادة 3

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير .

المادة 4

تهدف الهيئة إلى إرساء القواعد الأساسية لسلامة البيئة وحمايتها من التلوث وتتولى في سبيل ذلك المهام التالية بالتنسيق والتعاون مع الجهات العامة المختصة:

1.  حصر المشكلات البيئية القائمة والمشاركة في البحوث والدراسات العلمية اللازمة لمعالجتها والسعي للحد من ظهور مشكلات بيئية أخرى في المستقبل.

2.  وضع السياسة العامة لحماية البيئة وإعداد الإستراتيجية الوطنية اللازمة لذلك وتطويرها ووضع الخطط والبرامج لتنفيذها  ضمن إطار السياسة العامة للدولة.

3.  تنمية الوعي العام البيئي بمختلف الوسائل للتعريف بأهمية الحفاظ على البيئة وسلامة وصحة مواردها البيئية.

4.  قياس عناصر البيئة ومتابعته من خلال المختبرات التي يعتمدها المجلس ويحدد فيها أسلوب تقويم المختبرات واعتمادها.

5.  إعداد المواصفات والمعايير القياسية لعناصر البيئة ووضع الأسس والإجراءات اللازمة لتقويم الأثر البيئي.

6.  إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون البيئة ودعمها وتقويم الأخطار الناتجة عن استعمال مختلف المواد التي تهدد سلامة البيئة.

7.  مراقبة النشاطات ذات التأثير البيئي لدى الجهات العامة والخاصة للتحقق من مدى تقيدها بالمواصفات البيئية القياسية والمعايير المعتمدة.

8.  وضع التعليمات والشروط والمواصفات البيئية اللازمة للمشاريع الزراعية والتجارية والصناعية والإسكانية والتنموية وغيرها وما يتعلق بها من خدمات للتقيد بها واعتمادها كجزء من الشروط المسبقة لترخيص أي منها أو تجديد ترخيصها.

9.  وضع أسس تداول المواد الضارة والخطرة على البيئة وتصنيفها وتخزينها ونقلها وإتلافها والتخلص منها وتحديد ما يمنع إدخاله منها إلى الجمهورية العربية السورية وفقاً لنظام يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون.

10.  وضع أسس إنشاء المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية وشروطها ومراقبتها وفقاً لمعطياتها وخصائصها.

11.  العمل على إنشاء شبكات الرصد البيئي وتشغيلها.

12.  إعداد بنك المعلومات البيئي وتنظيمه ومتابعة تطويره.

13.  إعداد خطط الطوارئ البيئية.

14.  إصدار المطبوعات المتعلقة بالبيئة.

15.  إعداد التشريعات والأنظمة والدراسات الكفيلة بالحفاظ على البيئة بمختلف عناصرها وأسلوب تنميتها.

16.  دراسة أسباب انجراف التربة والتصحر واقتراح الحلول المناسبة لها.

17.  اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إدخال أي نفايات إلى الجمهورية العربية السورية أو طمرها فيها.

18.  وضع التعليمات لتصنيف النفايات وتحديد درجة خطورتها وآلية معالجتها.

المادة 5

تعمل الهيئة على تدعيم العلاقات بين الجمهورية العربية السورية والدول والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية في الأمـور والشؤون والاتفاقيات المتعلقة بالمحافظة على البيئة.
الباب الثالث 

تشكيل الهيئة وإدارتها

المادة 6

يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة ومدير عام.

  المادة 7

يتألف مجلس الإدارة من :

	رئيساً
	- الوزير

	عضواً ونائباً للرئيس
	- المدير العام للهيئة

	أعضاء
	- المديرين في الإدارة المركزية للهيئة

	عضواً
	- رئيس اللجنة النقابية في الهيئة


   المادة 8

يمارس مجلس الإدارة جميع الأعمال التي تؤدي إلى تحقيق أهداف الهيئة في حدود القوانين والأنظمة النافذة وعلى وجه الخصوص:

1. اقتراح الأنظمة المتعلقة بالهيئة واقتراح تعديل ما هو قائم منها.

2. اقتراح مشروع موازنة الهيئة.

3. اقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للهيئة وفروعها.

4. الموافقة على استقدام الخبراء العرب والأجانب والتعاقد معهم وفق الأنظمة النافذة.

5. تنفيذ السياسة العامة والأنظمة والقرارات التي يصدرها أو يقرها المجلس.

6. متابعة تنفيذ المهام الموكلة إلى الهيئة المنصوص عنها في المادة (4) وإصدار الصكوك اللازمة لتنفيذها.

     المادة 9

يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير من حملة الإجازة في العلوم البيئية أو الهندسية أو الطبية أو الكيميائية أو الاقتصادية أو القانونية.

المادة 10 

صلاحيات ومهام المدير العام:

1. يشرف المدير العام بصورة مباشرة على سير العمل في الهيئة ويصدر التعليمات والأوامر الإدارية ويتابع تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويمثل الهيئة العامة أمام الغير والقضاء.

2. يعقد النفقات ويمارس صلاحيات آمر الصرف والتصفية وفق أحكام وقوانين الأنظمة المالية النافذة للهيئات العامة ذات الطابع الإداري.

3. يقدم إلى مجلس الإدارة في نهاية كل سنة تقريراً عاماً عن الوضع البيئي في الجمهورية العربية السورية.

4. اقتراح تسمية مديري المديريات والفروع في الهيئة ويصدر الوزير قراراً بتسمية كل منهم.

المادة 11

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:

1. الاعتمادات التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة.

2. أموال صندوق دعم وحماية البيئة.

3. أي واردات أخرى يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء.

الباب الرابع

الوزير - مهامه

المادة 12

يتولى الوزير بالإضافة إلى الاختصاصات الممنوحة له بموجب هذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة الاختصاصات التالية:

1. عرض مشاريع السياسات العامة والخطط المتعلقة بحماية البيئة على المجلس.

2. مراقبة تنفيذ أحكام القوانين والأنظمة المتعلقة بشؤون البيئة.

3. تشكيل لجنة استشارية فنية بالاتفاق مع الجهات المعنية وتحديد مهامها.

4. تشكيل لجان بيئية فرعية بالاتفاق مع الجهات المعنية وتحديد مهامها.

5. الإشراف على أوجه نشاط الهيئة الفنية والإدارية والمالية وله في سبيل ذلك إصدار القرارات والبلاغات والتعليمات ضمن حدود القوانين المرعية.

المادة 13

يعاون الوزير في عمله:

1. جهاز إداري وفني.

2. لجنة استشارية فنية غير متفرغة من ذوي الخبرة تمثل الجهات العامة والخاصة المهتمة بشؤون البيئة.
المادة 14

يحدث في جدول بيان النفقات المرفق بالموازنة العامة للدولة فرع خاص وعنوانه وزارة الدولة لشؤون البيئة.
الباب الخامس

مجلس حماية البيئة

تشكيله- مهامه

المادة 15

1- يحدث مجلس حماية البيئة ويشكل على النحو التالي :

	رئيساً
	- نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات 

	نائباً للرئيس 
	- وزير الدولة لشؤون البيئة 

	عضواً
	- وزير الداخلية

	عضواً
	- وزير الصحة 

	عضواً
	- وزير المالية

	عضواً
	- وزير الزراعة والإصلاح الزراعي

	عضواً
	- وزير الإسكان والمرافق

	عضواً
	- وزير الكهرباء

	عضواً
	- وزير النفط والثروة المعدنية

	عضواً
	- وزير الإدارة المحلية

	عضواً
	- وزير الإعلام

	عضواً
	- وزير السياحة

	عضواً
	- وزير التربية 

	عضواً
	- وزير النقل

	عضواً
	- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

	عضواً
	- وزير الدولة (المكلف بشؤون نقل وتطوير التقانة)

	عضواً
	- وزير الصناعة 

	عضواً
	- وزير الري

	عضواً
	- رئيس هيئة تخطيط الدولة

	عضواً
	- رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال

	عضواً
	- رئيسة الاتحاد العام النسائي

	عضواً
	- نقيب المهندسين

	عضواً
	- رئيس اتحاد الحرفيين

	عضواً
	- رئيسا غرفتي صناعة دمشق وحلب

	عضواً ومقرراً
	- المدير العام للهيئة


2- يحل هذا المجلس محل المجلس الأعلى لسلامة البيئة المنصوص على تشكيله في المرسوم التشريعي رقم /11/ لعام 1991.

المادة 16

1. يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهرين وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال غيابه، ويكون الاجتماع قانونياً إذا حضره أكثرية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه واحداً منهم.

2. يصدر المجلس قراراته بالإجماع، أو أكثرية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي أيده الرئيس.

3. للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته خبراء أو مستشارين أو أي شخص للاستئناس بآرائهم في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون لهم الحق في التصويت.

المادة 17

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:

1. إقرار السياسة العامة لحماية البيئة والاستراتيجية الوطنية لها والخطط والبرامج الخاصة بها  في إطار السياسة العامة للدولة.

2. إقرار واعتماد المواصفات والمعايير القياسية لعناصر البيئة والتلوث.

3. إقرار الأنظمة والشروط التي يجب توفرها في المنشآت الصناعية والنشاطات الأخرى التي لها تأثير ضار على البيئة أو يؤدي إلى الإخلال بتوازنها.

4. اتخاذ قرارات بمنع أو توقيف أو فرض قيود على تشغيل أية منشأة أو نشاط يرى أنها تسبب ضررا للبيئة أو خللاً في توازنها. 

5. إقرار واعتماد التعليمات والقرارات واللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

6. الموافقة على خطط الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية.

7. النظر في الأمور المتعلقة بالبيئة التي يعرضها الوزير على المجلس. 

8. رفع تقرير عن الوضع البيئي سنوياً إلى رئاسة مجلس الوزراء.

الباب السادس

صندوق دعم وحماية البيئة

المادة 18

1. يفتح لدى مصرف سورية المركزي حساب خاص باسم "صندوق دعم وحماية البيئة" تودع فيه جميع التبرعات والهبات والأموال التي تقدمها المنظمات والهيئات والصناديق الدولية والعربية بالإضافة إلى ما تخصصه الدولة من أموال لصندوق دعم وحماية البيئة ومعالجة الأضرار البيئية وإزالة آثارها وذلك في الموازنة السنوية للهيئة.

2. يحرك هذا الحساب من قبل الوزير ومحاسب الإدارة المختص مجتمعين.

المادة 19

1- تخصص موارد الحساب المذكور في المادة 18 للأغراض التالية:

· مواجهة الكوارث البيئية.

· المشروعات التجريبية والرائدة في مجال حماية الثروات الطبيعية وحماية البيئة من التلوث.

· نقل التقنيات الحديثة لأغراض حماية البيئة.

· تمويل تصنيع النماذج الأولى للمعدات والأجهزة والمحطات التي تعالج ملوثات البيئة.

· إنشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئي.

· إقامة المحميات الطبيعية بهدف المحافظة على الثروات والموارد الطبيعية.

· تمويل الدراسات اللازمة لإعداد البرامج البيئية وتقييم التأثير البيئي ووضع المعدلات والمعايير المطلوب الالتزام بها للمحافظة على البيئة.

· المشاركة في تمويل المشروعات البيئية التي تقوم بها الوحدات الإدارية والبلديات.

· إزالة التلوث.

· الأغراض الأخرى التي تهدف إلى حماية وتنمية البيئة.

2- تدور المبالغ غير المصروفة في نهاية العام إلى العام التالي.

المادة 20

1. تصفى وتصرف النفقات المعقودة من الحساب الخاص والمشار إليه بموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبل الوزير والمحاسب المختص، وتخضع هذه الصرفيات إلى رقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية وفق القوانين والأنظمة النافذة.

2. تؤدى قيمة أوامر التصفية والصرف ويتم تحريك أموال الحساب الخاص بموجب شيكات أو حوالات مصرفية توقع من قبل الوزير والمحاسب المختص مجتمعين.

المادة 21

1. يتم منح وزارة الدولة لشؤون البيئة تفاويض مالية بقرارات تصدر عن وزير المالية وذلك بالمبالغ التي تورد إلى الحساب الخاص المشار إليه وفقاً لأحكام المادة (20) من النظام المحاسبي للهيئات العامة ذات الطابع الإداري الصادر بالمرسوم رقم /1811/ تاريخ 26/8/1969 ويعتبر المبلغ الذي يتضمنه التفويض المالي اعتماداً إضافياً للهيئة العامة لشؤون البيئة يتم الصرف في حدوده على الأغراض المبينة في المادة (19) من هذا القانون وتدور المبالغ غير المصروفة في نهاية العام إلى العام التالي.

2. يتم تسديد النفقات المدفوعة من الحساب الخاص المشار إليه في المادة (18) خلال السنة المالية بموجب أمر تصفية وصرف إجمالي يصدره الوزير والمحاسب بالاستناد إلى قائمة إجمالية محسوباً على الاعتمادات المحددة في الحساب الخاص وتؤخذ قيمة أمر التصفية والصرف (إيراد ونفقة).

الباب السابع

المسؤولية والتعويض عن الأضرار

المادة 22

مع مراعاة القوانين الخاصة بتلوث المياه الإقليمية والدولية والأحكام القانونية المتعلقة بالموارد المائية تقوم الهيئة بالتعاون والتنسيق والمساهمة مع الجهات المختصة بالمحافظة على البيئة من التلوث وذلك فيما يتعلق بالقطاعات المتعلقة بالماء والهواء والتربة والأحياء النباتية والحيوانية والبيئة البحرية.

المادة 23

1. تضع الهيئة بالاتفاق مع وزير العدل جدولا بأسماء خبراء متخصصين في شؤون البيئة من العاملين في الوزارة أو الهيئة . ويمكن الاستعانة بالخبراء المتخصصين في شؤون البيئة من العاملين في الدولة ممن تتوفر فيهم الشروط التي يصدرها الوزير ليتم الاستعانة بهم لدخول الأماكن التي تحددها الهيئة لهم بموجب أمر مهمة صادر عن الوزير يخولهم حق تفتيشها وطلب مؤازرة رجال الشرطة عند الاقتضاء وذلك لضبط المخالفات المتعلقة بهذا القانون والمعايير والمواصفات والشروط والأنظمة البيئية الأخرى المعتمدة من قبل المجلس . ويكون لتقاريرهم صفة الضبوط المنظمة من قبل الضابطة العدلية بعد اعتمادها من الوزير. ولا يجوز دخول دور السكن المأهولة إلا بإذن من النيابة العامة.

2. يضع الوزير بالإتفاق مع وزير العدل جدولاً بأسماء خبراء متخصصين في شؤون البيئة ليتم الاستعانة بهم حصراً في الخبرات القضائية المتعلقة بالقضايا البيئية.

3. يؤدي الخبراء قبل وضع أسمائهم في الجدول اليمين التالية أمام رئيس محكمة البداية المدنية في مركز المحافظة التي يقيمون فيها:

" أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وأتعهد بالمحافظة على سرية المعلومات" 

4. تحدد أجور وتعويضات الخبراء في الفقرة (1) وفق الأنظمة النافذة.

المادة 24

يعاقب بالغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية صاحب المنشأة ذات النشاط الصناعي أو الاقتصادي أو التنموي أو السياحي أو الخدمي أو المسؤول عن إدارتها إذا تخلص في الجمهورية العربية السورية من أي نوع من المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية خلافاً لأحكام هذا القانون، وتستحق العقوبة سواء تم التخلص من هذه المخلفات بتصريفها أو إلقائها أو إغراقها أو حرقها أو بأية صورة أخرى وفي حال التكرار تكون العقوبة الحبس شهراً على الأقل، بالإضافة إلى الغرامة المحددة في هذه المادة.

المادة 25

1. يعاقب مرتكب أي من المخالفات التي يتم ضبطها وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (23) بغرامة من عشرة آلاف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرار للمرة الثانية وفي حال التكرار للمرة الثالثة وما بعدها يقضي بعقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين إضافة إلى الغرامة المضاعفة. 

2. للمحكمة أن تأمر بإغلاق المحل أو المنشأة أو المؤسسة المخالفة للأحكام المشمولة بالفقرة (1) من المادة (23) وإلزام المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها له، وتغريمه مبلغاً لا يقل عن خمسة آلاف ليرة سورية ولا يزيد عن عشرة آلاف ليرة سورية عن كل يوم يتخلف فيه عن إزالتها بعد المدة المحددة لذلك.

المادة 26

1. تحدد مصادر الضجيج ومواصفات الحد الأعلى لتلك المصادر وبيان كيفية تجنبها أو التقليل منها إلى الحد الأدنى المسموح  به بيئياً بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس.

2. كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من هذه المادة والتعليمات الصادرة بموجبها يعاقب بالغرامة من عشرة آلاف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية و بالحبس لمدة لا تزيد عن شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 27

1. على أصحاب المصانع والمنشآت والورش والنشاطات التي تطلق انبعاثات ملوثة للبيئة تركيب أجهزة عليها لمنع انتشار تلك الملوثات منها والتحكم في الجزيئات الصلبة قبل انبعاثها من المصنع أو المنشأة أو الورشة في الجو إلى الحد المسموح به بموجب التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

2. كل من ارتكب أية مخالفة من المخالفات المشمولة بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة ولم يقم بإزالتها خلال المدة التي حددها له الوزير أو من يفوضه بذلك فللوزير أن يحيل المخالفة إلى القضاء وللمحكمة إصدار القرار بإغلاق الأماكن المذكورة والحكم على المخالف بالحبس لمدة لا تزيد عن شهر وبغرامة من عشرة آلاف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية، وإلزامه بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها له وتغريمه مبلغاً من خمسة آلاف ليرة سورية إلى عشرة آلاف ليرة سورية عن كل يوم يتخلف فيه عن إزالته المخالفة بعد المدة المحدودة لإزالتها.

3. تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة في حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية وفي حال تكرارها للمرة الثالثة وما بعد يقضى بثلاثة أمثال العقوبة.

المادة 28

تنظر المحكمة المختصة في الجرائم التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون على وجه الاستعجال.

المادة 29

1. كل من سبب ضرراً للبيئة أو للأحياء بفعله أو بفعل الغير التابع له أو بفعل الأشياء التي في حراسته سواء عن قصد أو إهمال أو قلة احتراز أو تبصر أو عدم مراعاة الشرائع والأنظمة، مسؤول تجاه الهيئة عن التعويض لها مباشرة إلى حساب الخزينة العامة للدولة عن الضرر الذي تقدر الهيئة كفايته لإعادة الحال لما كان عليه ويجري تحصيل التعويض المذكور جبراً وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة.

2. تعد المسؤولية المنصوص عنها في الفقرة (1) من هذه المادة مفترضة.

المادة 30

يعاقب كل من ساهم أو ساعد في عبور النفايات النووية أو المشعة إلى الجمهورية         العربية السورية بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل وبالغرامة من ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى عشرة ملايين ليرة سورية. ويقضى بعقوبة الإعدام إذا أدخل هذه النفايات بقصد إلقائها أو دفنها أو إغراقها أو إحراقها أو تخزينها في الجمهورية العربية السورية.

المادة 31

في حال ثبوت أن المواد الكيميائية المستوردة ضارة بالبيئة يلزم مستوردها بإخراجها بقرار من الوزير . وتعد إعادة المواد المخالفة إلى بلد المصدر من قبيل إعادة الحال إلى ما كان عليه المنصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون.

المادة 32
لا تحول العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون من تطبيق العقوبة الأشد في أي قانون آخر.

الباب الثامن

أحكام انتقالية

المادة 33

للوزير أن يفوض المحافظ بعضاً من صلاحياته المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 34
تعطى المنشأت والأنشطة القائمة بتاريخ صدور هذا القانــون مهلة سنة واحدة بدءاً من تاريخ إنذارها لتوفيق أوضاعها مع أحكام هذا القانــون، ويجوز للمجلس تمديد هذه المهلة لمدة سنتين إضافيتين كحد أقصى لأي من هذه المنشأت والأنشطة وذلك بناء على طلبها ولأسباب معللة.
المادة 35

في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون، تطبق أحكام قانون المؤسسات العامة ذي الرقم (32) لعام 1957 وتعديلاته.

المادة 36

تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون أينما وردت.

     المادة 37

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 28/4/1423 هـ

8  /7/ 2002 م
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                بشــار الأسـد
قائمة المشاريع التي تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئي

قبل البدء في تنفيذها أو تعديل  أو توسعة القائم منها.

	الرقم
	مشاريع المواد الطبيعية ذات الأصل الأحفوري

	1
	مشاريع تنقيب ( استكشاف و استخراج) و تصنيع و إعادة تصنيع  و تخزين و نقل و بيع و تجميع البترول و كل مشتقاته مثل ( البنزين و الديزل و الزيوت و الشحوم على سبيل المثال و ليس الحصر) بما فيها المنشآت و المعدات ذات العلاقة.

	2
	مشاريع تنقيب (استكشاف و استخراج) و تصنيع  و تخزين و نقل الغاز بما فيها كل المنشآت و المعدات ذات العلاقة.

	3
	محطات تموين السيارات و مراكز بيع المنتجات البترولية (المحلات التي تحوي على خزانات أرضية و مضخات ثابتة).

	4
	صناعة فحم الكوك.

	5
	صناعة جبل الزفت ببيتون زفتي.


	الرقم
	مشاريع المواد الطبيعية ذات الأصل غير الأحفوري

	1
	مشاريع استكشاف و استخراج و تصنيع و نقل المواد المقلعية بما فيها المنشآت و المعدات ذات العلاقة.

	2
	مشاريع صهر و تصنيع و تخزين و طلي المعادن بما فيها المنشآت و المعدات ذات العلاقة.

	3
	مشاريع تصنيع و تخزين المواد الإسمنتية و الخرسانية.

	4
	مشاريع تصنيع و تخزين الإسفنج و الإسفنج البلاستيكي و الزجاج و الألياف الزجاجية.

	5 
	مشاريع تصنيع و تخزين مواد البناء و الإكساء.

	6
	مشاريع تصنيع و تخزين المواد العازلة.

	7
	مشاريع تصنيع و تخزين الورق و الطباعة.

	8
	مشاريع تصنيع و تخزين الأخشاب و ما في حكمها.

	9
	مشاريع تصنيع النسيج.

	10
	الصناعات التي تحتاج لمراجل بخارية.

	11
	الأفران الدائمة للكلس و الجبسين.

	12
	صناعة معدنية(حدادة – خراطة-صب-موبيليا- صفائح و علب-منجور-حفارات-تقطيع حديد و غيرها).

	13
	صناعة المواد اللاصقة

	14
	صناعة اللدائن البلاستيكية المقواة بالألياف الزجاجية (فيبر كلاس).


	الرقم
	مشاريع صناعية أخرى

	1
	مشاريع تصنيع و تعبئة و تخزين المواد الكيماوية بمختلف أنواعها و استخدامها.

	2
	مشاريع تصنيع و تعبئة وتخزين الأدوية و المستحضرات الطبية.

	3
	مشاريع تصنيع و تعبئة وتخزين و نقل المبيدات بكافة أنواعها 

	4
	مشاريع تصنيع و تعبئة وتخزين الأصباغ بمختلف أنواعها و استخداماتها.

	5
	مشاريع تصنيع و تعبئة الغازات و نقلها بمختلف أنواعها و استخداماتها.

	6
	مشاريع تصنيع  وتخزين البطاريات بأنواعها المختلفة.

	7
	مشاريع تصنيع  وتخزين إطارات وسائل النقل و أجهزتها المختلفة.

	8
	مشاريع تصنيع  وتخزين أجهزة التبريد بمختلف أنواعها

	9
	صناعة الدخان و السجائر و استخراج النيكوتين.

	10
	صناعة البلاستيك على اختلاف أنواعه.

	11
	صناعة الصابون.

	12
	صناعة الأسمدة العضوية والكيماوية.

	13
	صناعة المطاط وتلبيس الكاوتشوك.

	14
	صناعة المواد العازلة من الإسفلت المستعملة في البناء والبطاريات.

	15
	صناعة الكابلات الكهربائية والأسلاك المعزولة.


	الرقم
	مشاريع الاتصالات

	1
	مشاريع نصب أبراج الاتصالات والنقل سواء كانت سلكية وغير سلكية بما فيها أجهزة المكروويف 

	

	الرقم
	مشاريع الغذاء  والثروة الحيوانية والزراعية

	1
	مشاريع إنتاج وتعبئة وتخزين المواد الغذائية.

	2
	مشاريع تجميع وتربية وذبح وسلخ الحيوانات ( مسالخ).

	3
	مشاريع دبغ وصناعة جلود الحيوانات .( دباغة ).

	4
	مشاريع استزراع الثروة السمكية سواء كانت في البحر أو في أحواض خاصة خارج البحر.

	5
	مشاريع استصلاح الأراضي للزراعة بما فيها المنشآت والمعدات ذات العلاقة..

	6
	مشاريع تصنيع الزيوت النباتية والحيوانية ومشتقاتها

	7
	معاصر الزيتون والزبيب بما فيها استخراج الزيت من نوى الزيتون.

	8
	الجليد والمياه الغازية وتعبئة عصير الفواكه المصنعة بونجوس وما شابهه

	9
	طحن وجرش الحبوب ( مطاحن).

	11
	الصناعات التي تعتمد على مخلفات المسالخ.


	الرقم
	مشاريع لها علاقة بالإسكان والصناعة

	1
	مشاريع إسكانية أفقية جديدة بغض النظر عن موقعها.

	2
	مشاريع إسكانية عمودية جديدة بغض النظر عن موقعها.

	3
	مشاريع إسكانية مؤقتة سواء كانت أفقية أو عمودية بغض النظر عن موقعها

	4
	مشاريع المدن السكانية الجديدة بغض النظر عن موقعها.

	5
	مشاريع بناء مناطق صناعية.


	الرقم
	مشاريع ذات طبيعة خاصة

	1
	المشاريع التي تقع بالقرب أو داخل المحميات الطبيعية أو المناطق الحساسة من الناحية البيئية أو الايكولوجية. 

	2
	مشاريع إقامة أي نوع من النشاطات والمنشآت والأعمال على الساحل.

	3
	مشاريع ردم الساحل.

	4
	المشاريع التي يتوقع أن تؤثر على الطابع التراثي والتاريخي والترفيهي والعلمي والثقافي والخدماتي الموجودة حولها.

	5
	المستشفيات والمرافق الصحية بما قيها محارقها الطبية وبدائلها والمختبرات.
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بناء على أحكام الدستور 
وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/ 10/ 1425هـ ، 17/11/2004 م 
يصدر ما يلي :

الفصل الأول

تعار يف
المادة /1/ :

أ – النظافة العامة : وهي الحالة الصحية التي يطمح إليها الفرد في حياته العامة والخاصة .

            ب – الجمالية : هي المظهر الجمالي العام الواجب تحقيقه في الوحدات الإدارية المنسجم مع البيئة المحيطة بما لا يؤدي إلى المساس بالذوق العام وتشويه جمال الطبيعة. 

          ج – النفايات : هي المواد أو الأجسام المتعلقة بمختلف أوجه النشاط الإنساني التي يجب التخلص منها وتشمل النفايات البلدية والصناعية و النفايات الخطرة والطبية .

د – النفايات البلدية : هي النفايات المنزلية والتجارية والمهنية الحرفية ونفايات الطرق والحدائق و الأشجار والأماكن العامة ومخلفات البناء و الأنقاض و تر سيبات المجاري والحفر الفنية .

         هـ – النفايات الصناعية : وهي المخلفات غير الخطرة الناتجة عن المنشات والمعامل الصناعية المتكونة من بقايا المواد الخام المستخدمة في الصناعة أو الناتجة عن عملية التصنيع .

            و – النفايات السامة والخطرة : هي أي نفاية تحتوي على مواد سمية وخطرة مثل ( الرصاص – الزئبق – سيانيد – مذيبات عضوية ) وغيرها من المواد التي تكون بطبيعتها و كميتها مهددة للصحة العامة والبيئة.

           ز- النفايات الطبية : هي التي تنتج عن عمل المشافي والمراكز الطبية والعيادات والمخابر و المعالجات المنزلية و الأدوية المنتهية الصلاحية سواء المتعلقة بالإنسان أم بالحيوان و يحتمل أن تحمل عوامل جرثومية أو كيميائية أو إشعاعية معدية بما في ذلك إجراءات التعليم والبحوث المتعلقة بها .

المادة /2/ :

الوزارة :         وزارة الإدارة المحلية والبيئة .

الوزير :          وزير الإدارة المحلية والبيئة .

الوحدة الإدارية : المحافظة – المدينة – البلدة – القرية – الوحدة الريفية – البلديات .

المجلس :        مجلس الوحدة الإدارية – المجلس البلدي 

المكتب :         المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية .

الفصل الثاني

النفايات البلدية

المادة /3/ : 

       يعد من مهام الوحدات الإدارية جمع وترحيل النفايات البلدية إلى المكان المحدد ومعالجتها بطرائق فنية حفاظاً على الصحة العامة وسلامة البيئة والمظهر الحضاري وتأمين المستلزمات اللازمة لتنفيذ هذه المهام . 

المادة /4/ :
يصدر المجلس قراراً تنظيمياً يحدد بموجبه الآتي:

1- مواعيد رمي النفايات وأمكنتها .
2- مواعيد جمع النفايات وترحيلها .
3- المراكز الوسيطة المؤقتة لتجميع النفايات .
4- أسلوب رمي كل نوع من أنواع النفايات ومكانه وزمانه .
5- طرائق معالجة النفايات و استثمارها و التخلص منها .
المادة /5/ :

1- تلتزم الجهات العامة  والجهات الخاصة المولدة لمخلفات البناء والأنقاض والحفريات وترسبات المجارير وهياكل السيارات وكل ما  يماثلها بترحيلها إلى الأماكن المخصصة لها من قبل الوحدة الإدارية .

   ب- تلتزم الجهات العامة والجهات الخاصة المولدة للنفايات بنقل نفاياتها التي يزيد وزنها على خمسين كيلو غراماً إلى الموقع الذي تحدده الوحدة الإدارية ما لم تكن تلك النفايات منزلية .
   ج- يلتزم مالكو المزارع ومستثمروها في القطاع الزراعي النباتي و الحيواني بالتخلص من المخلفات الزراعية النباتية والحيوانية بالطريقة الفنية التي يحددها المجلس .

المادة /6/ : 

يحظر تحت طائلة المسؤولية وفرض العقوبة المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون ما يلي:

1- رمي النفايات بجميع أنواعها في غير الأماكن المخصصة والأوقات المحددة لها .

2- رمي القمامة دون استخدام الأكياس المحكمة الإغلاق .
3- نقل الحاويات من موقعها المحدد. 
4- إلقاء مخلفات الأشجار والحدائق في الطرقات والساحات  والأراضي العامة والخاصة سواء كانت   مسورة أو سائبة ، ويجب نقلها إلى الأماكن التي يحددها المجلس.

5- إلقاء الأوراق والفضلات وأعقاب السجائر في الطرق والشوارع والأرصفة والساحات والحدائق والأماكن العامة والخاصة.

6- رمي مخلفات المشروبات والمرطبات والمأكولات وما شابهها على الطرقات والأماكن العامة ، وعلى أصحاب المحلات وشاغلي الأماكن تأمين السلال اللازمة لاستخدامها من قبل الزبائن.

7- نفض السجاد والبسط والأغطية وغيرها من الشرفات المطلة على الطرق و الوجائب ومناور الأبنية.

8- إلقاء النفايات بجميع أنواعها من النوافذ والشرفات وعلى الطرق و الوجائب ومناور الأبنية ومداخلها.

9- إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأنهار ومجاري المياه والينابيع وحرمها من قبل المارة وأصحاب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم وشاغلي الأماكن وغيرهم.

10- إلقاء النفايات بجميع أنواعها في البحار والبحيرات وشواطئها.

11- رمي مخلفات المنازل والمحلات التجارية والمواد المشتعلة في السلال المعلقة والمخصصة للاستخدام من قبل المارة.

12- إسالة المياه الناتجة عن حفر الآبار وإلقاء مخلفات حفر وتعزيل الآبار في الطرق والأماكن العامة.

13- إلقاء الأنقاض ومخلفات جلي البلاط والرخام وترسبات المجارير والحفر الفنية في الحاويات والطرق والأماكن العامة.

14- تساقط المياه الناجمة عن نشر الغسيل ومكيفات الهواء وسقاية أحواض الورود من الشرفات والنوافذ على الأرصفة ومداخل الأبنية والمارة والجوار.

15- إسالة المياه الناتجة عن تنظيف الأبنية السكنية والمحلات التجارية على الأرصفة والطرقات.

16- غسل السيارات والمركبات ووسائط النقل في الطرق والساحات العامة ووجائب الأبنية والحدائق العامة والمشتركة.

17- إلقاء مخلفات المواد المشتعلة في حاويات ومراكز تجميع النفايات أو الطرق والأماكن العامة .

18- إلقاء مخلفات الزيوت والشحوم والمواد السائلة المشابهة بجميع أنواعها في الحاويات والمسطحات المائية والمجاري العامة والأنهار ومجاري المياه وحرمها وفي العراء . وعلى مولدها جمعها في عبوات مناسبة ونقلها إلى الأماكن التي يحددها المجلس.

19- رمي أو حرق الإطارات المستعملة في حاويات النفايات أو الطرق والساحات والحدائق والمنتزهات وعلى مولدها نقلها إلى الأماكن التي يحددها المجلس.

20- نبش النفايات في الحاويات وسلال المهملات وأماكن تجمعها .

21- نقل مواد البناء والأنقاض والمجبول البيتوني ومستلزماتها بآليات لا تتوفر فيها الإحتياطات المناسبة لمنع تساقط هذه المواد على الطرقات.

22- إشغال الطرقات والأرصفة والساحات والأملاك العامة بمواد البناء والأتربة والأنقاض ، وتجاوز المساحة المرخصة للإشغال.

23- إشغال الأرصفة والطرقات والأملاك العامة بما يعوق أعمال النظافة.

24- تربية الحيوانات والمواشي والطيور والدواجن ضمن الأبنية وبين الدور الآهلة بالسكان في مدن مراكز المحافظات والمواقع الأثرية والسياحية.

25- مرور الحيوانات والمواشي في غير الشوارع والممرات المخصصة لها من الوحدة الإدارية.

26- التلويث العضوي والبشري خارج الأماكن المخصصة لذلك.

27- تحويل المياه المالحة إلى مجاري الأنهار والبحيرات والبحار.

الفصل الثالث

النفايات الصناعية

المادة /7/ :

معالجة النفايات الصناعية والتخلص منها:

1- معالجة النفايات الصناعية وفق ما يلي:

1- تخليصها من الملوثات الضارة بالبيئة والصحة العامة.

2- إعادة الاستخدام ضمن المنشأة.
ج- التدوير.

د- استثمارها في صناعات أخرى.

2- التخلص من النفايات بعد المعالجة أو التي لا تستوجب المعالجة وفق ما يلي:

     أ- الجمع في موقع خاص بالمنشأة بترخيص من الوحدة الإدارية.

    ب- النقل إلى الموقع الذي تحدده الوحدة الإدارية.

المادة /8/ :


يعتبر منتج النفايات الصناعية مسؤولاً عن أي ضرر للبيئة ناجم عن نفاياته.

المادة /9/ :


على الوحدة الإدارية : 

1- تنظيم السجلات لجميع المنشآت والمعامل المنتجة للنفايات الصناعية وتحدد فيها كمية هذه النفايات ونوعيتها وطريقة التخلص منها .

2- تضمين قرار الترخيص للمنشآت الصناعية والمعامل بندا يلزم المرخص له معالجة النفايات الصناعية الناتجة عن العمليات الصناعية قبل التخلص النهائي منها.
ج- تأمين الموقع والأسلوب المناسب للتخلص النهائي من النفايات الصلبة الصناعية في مطمر النفايات الخطرة أو مطمر النفايات البلدية لقاء كلفة تحدد بقرار من المجلس.

المادة / 10 / :


يلتزم مالكو المنشآت والمعامل الصناعية ومديروها ومستثمروها في القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع المشترك بما يلي: 

1- مسك سجل يتضمن كمية ونوعية النفايات الناتجة عن العمليات الصناعية في المنشأة أو المعمل.

2- فصل النفايات الصناعية عن النفايات الصلبة المذكورة في الفصل الثاني من هذا القانون             ( النفايات البلدية ) .
3- تحديد التركيب الكيميائي للنفايات  الصناعية وأثرها على الصحة العامة والبيئة وطرائق الوقاية منها.
4- معالجة النفايات الصناعية ( الملوثة والضارة بالبيئة ) قبل التخلص النهائي منها .
5- نقل النفايات الصناعية بعد المعالجة إلى الموقع المحدد للتخلص منها.
6- إنشاء وحدة معالجة للمخلفات السائلة الناتجة عن العملية الصناعية قبل صرفها إلى الشبكة العامة بحدود النسب المسموح بها بيئياً.
7- معالجة الانبعاثات الغازية الضارة الناجمة عن العملية الصناعية.
8- التقيد بالإجراءات المعتمدة لدى الجهات العامة المختصة لمعالجة النفايات الخاصة الناتجة عن صناعات : ( ( الدباغة – الإسمنت – الإسفلت – الفوسفات – النفط – معاصر الزيتون والعرجوم – المنظفات بأنواعها )).
الفصل الرابع

النفايات السامة والخطرة

المادة /11/ :


تستثنى من أحكام هذا الفصل:

1- النفايات المشعة.

2-  المتفجرات .
ج- النفايات الطبية .

د- العوادم المنطلقة في الجو .

هـ نفايات التعدين .

و- أي مواد مشمولة بقواعد خاصة بها.

المادة / 12 / :


تتخذ الجهات المعنية المختصة التدابير المناسبة للوقاية من المواد السامة والخطرة عند معالجتها أو إعادة تصنيفها أو استخلاص مواد أو توليد طاقة منها وعند أي معالجة أخرى بغرض الإفادة من هذه النفايات.

المادة / 13 / :


تحدد الجهات المعنية خطط التخلص من النفايات السامة والخطرة على أن تشمل ما يلي : 

1- نوعية وكمية النفايات الواجب التخلص منها.

2- طرائق التخلص منها .
ج- مراكز المعالجة الخاصة كلما كان ذلك ضرورياً.

د- مواقع التخلص المناسبة .

المادة / 14 / : 


تلتزم المؤسسات والمنشآت التي تقوم بنقل أو تخزين أو معالجة أو طمر المواد السامة أو الخطرة بالحصول على التراخيص من الجهات المعنية. ويجب أن تتضمن التراخيص جميع المعلومات الواردة بالمادتين / 16-17 / من هذا القانون .

المادة / 15 / : 


يتحمل كلفة التخلص من النفايات السامة أو الخطرة : 

1- منتج النفايات أو مولدها .

2- متعهد جمع النفايات ونقلها.
المادة / 16 / :


تلتزم المؤسسات والمنشآت التي تنتج أو تحتفظ أو تتخلص من نفايات سامة أو خطرة بتنظيم سجلات تتضمن كمية وطبيعة هذه النفايات وخواصها الطبيعية والكيميائية وطريقة ومكان التخلص منها بما في  ذلك بيان تاريخ استلامها والتخلص منها ، وتقديمها للسلطات المختصة عند الطلب.

المادة / 17/ :


يلتزم ناقلو النفايات السامة أو الخطرة بوضع شهادة تعريف ملصقة على كل عبوة تتضمن البيانات التالية : 

1- طبيعة النفايات .

2-  تركيبها .
ج- حجم أو كتلة النفايات .

د- اسم المنتج أو المالك السابق وعنوانه.

هـ- اسم المالك الحالي وعنوانه.

المادة / 18 / : 


تخضع المؤسسات والمنشآت التي تنتج أو تحتفظ أو تتخلص من النفايات السامة أو الخطرة لرقابة وتفتيش الجهات المختصة للتأكد من تطبيق مواد هذا الفصل.

المادة / 19 / : 


تطبق اتفاقية ( بازل ) على النفايات الخطرة غير المعالجة أثناء نقلها إلى خارج سورية.
الفصل الخامس 

النفايات الطبية

المادة / 20 / :


مصادر النفايات الطبية هي : المشافي والمراكز الصحية وعيادات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيدليات وبنوك الدم والنسج ووحدات الطبابة الشرعية وفتح الجثث، ومخابر التحاليل الطبية والتشريح المرضي والرقابة الدوائية، ومؤسسات التعليم والبحوث ومراكز التجميل ، ودور التصوير الشعاعي ، ومصانع الأدوية ، ومراكز تقليل الإعاقة، وعيادات الطب البيطري ومراكز الرعاية الصحية البيطرية ومخابر الطب البيطري ومراكز تعليمه وأبحاثه ومصانع الأدوية البيطرية.
المادة / 21 / :  أنواع النفايات الطبية : 
1- النفايات الطبية الخطرة:

وهي التي يمكن أن تحمل احتمال خطر خمجي أو كيميائي أو إشعاعي وهي تحتاج لإجراءات خاصة أثناء تداولها ومعالجتها والتخلص منها بشكل نهائي، وهي سبعة أنواع:

              أ -  النفايات الخامجة : وهي النفايات التي من الممكن أن تحتوي على عوامل ممرضة        ( جراثيم – فيروسات – طفيليات – فطور .. الخ ) وكمثال عليها ضمادات الجروح والحروق ومزارع الجراثيم في المخابر ، والأجهزة والأدوات التي هي على تماس مع الدم وغيرها.

             ب- النفايات الباثالوجية : مثل الأعضاء البشرية وأنسجة الجسم والأجنة الميتة وجثث الحيوانات وسوائل الجسم والدم وما شابهها التي تتطلب إجراءات خاصة.


ج- النفايات الحادة ( الجارحة ) : وهي الأشياء والأدوات التي يمكن أن تسبب وخزا أو جرحاً في الجلد إذا لامسته مثل المشارط ، وإبر المحاقن، ومجموعة التسريب الوريدي والزجاج المكسور وغيرها.


د- النفايات الدوائية : وهي الأدوية والمنتجات الصيدلانية واللقاحات والمصول التي انتهت صلاحيتها أو الملوثة أو غير المرغوب باستعمالها ، وكذلك حاوياتها و عبواتها الفارغة.


هـ- النفايات الكيميائية : وهي النفايات التي تحتوي على مواد كيميائية سواء أكانت صلبة أم سائلة أم غازية مثل مواد التصوير الشعاعي والمطهرات والمواد الكيميائية المخبرية وغيرها.


و- حاويات الغازات المضغوطة : مثل غازات التخدير ( أكاسيد الآزوت .. ) والتعقيم ( إيتلين أو أكاسيد ) والأكسجين وغيرها.


ز- النفايات المشعة : وهي النفايات التي تحتوي على مواد مشعة مثل النيوكليدات المستعملة  في تشخيص الأورام وفي الأبحاث الطبية وغيرها.

2- النفايات الطبية غير الخطرة :

      وهي التي لا يمكن أن تحمل احتمال خطر خمجي أو كيميائي أو إشعاعي : وهي تنتج عن مطابخ المؤسسات الصحية والأقسام الإدارية فيها ، و ينظر إليها على أنها نفايات عادية ( منزلية أو نفايات البلدية ) حيث تتم معالجتها والتخلص منها بنفس الطرائق الخاصة بالنفايات المنزلية والبلدية.

المادة / 22 / :



المولدون للنفايات الطبية مسؤولون عن أي ضرر للبيئة والصحة العامة ناجم عن نفاياتهم ما دامت بإشرافهم.
المادة / 23 / : 

يلتزم مالكو المنشآت الطبية ومديروها ومستثمروها في القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع المشترك وجميع الجهات الأخرى بما يلي: 

أ- فصل النفايات الطبية عن النفايات البلدية عند نقطة المنشأ.

ب- وضع النفايات الطبية غير الخطرة في أكياس محكمة ، أما النفايات الطبية الخطرة فتوضع في حاويات بلاستيكية صفراء. ويجب أن تعلّم أكياس النفايات الخامجة بعبارة (خامجة جداً) وأن تكون الأكياس مقاومة للتسرب، أما حاويات النفايات الحادة ( الجارحة ) فيجب أن تعلّم بعبارة حادة ( جارحة ) وأن تكون مقاومة  للانثقاب والوخز والتسرب.

ج- توصيف النفايات وفقاً لطبيعتها ودرجة خطورتها ووضع بطاقة تعريف على العبوة تتضمن البيانات الآتية:

     * اسم المؤسسة، اسم القسم الذي جمعت منه، نوع النفايات، اسم وتوقيع المسؤول عن تلك   الحاويات الذي قام بجمعها، تاريخ إغلاق الحاوية، ووزن الحاوية.

د- حظر مواقع جمع النفايات الطبية المرحلية والنهائية على غير المختصين.

هـ- تأمين وحدات تبريد خاصة للنفايات القابلة للتحلل في حالة لزوم تخزينها أكثر من /48/ ساعة في المنشأة.

و- تخصيص موقع في المنشأة للجمع النهائي تتوفر فيه شروط السلامة والأمان وسهولة الوصول إليه من قبل الأفراد المسؤولين عن جمع النفايات الطبية وآليات النقل.

ز- تعيين منسق لشؤون النفايات في المنشأة مهمته متابعة إجراءات الجمع المرحلي والنهائي والتسليم إلى الجهة المسؤولة عن الترحيل.

ح- معالجة النفايات الطبية السائلة قبل طرحها إلى شبكة الصرف الصحي العامة.

المادة /24/ :


يلتزم القائمون على ترحيل النفايات الطبية بما يلي:
1- استخدام آليات نقل خاصة تحقق شروط السلامة والأمان.

2-  مسك سجل يتضمن نوعية وكمية النفايات المستلمة من المنشأة الطبية والمسلمة إلى محطة المعالجة وساعة وتاريخ الاستلام والتسليم.
المادة /25/ :


يلتزم القائمون على محطات معالجة النفايات الطبية بما يلي:

1- عدم خلط النفايات الطبية مع أي نفايات أخرى.

2- معالجة النفايات الطبية بطريقة صحية وآمنة وسليمة بيئياً ووفق ما تنص عليه التعليمات الناظمة لذلك.
ج- تأمين وحدات تبريد لخزن النفايات الطبية في حالة الاحتفاظ بها لأكثر من /48/ ساعة.

د- عدم إعادة تدوير النفايات الطبية.

هـ- التخلص الآمن صحياً وبيئياً من نواتج المعالجة الصلبة والسائلة والغازية.

و- مسك سجل خاص لتسجيل نوعية وكمية النفايات المسلمة إلى المحطة وساعة وتاريخ الاستلام والمعالجة.

المادة /26/ :


تلتزم المنشآت الصحية بتطبيق المادة /14/ من الفصل الرابع من هذا القانون بخصوص النفايات الخطرة مثل النفايات المشعة ونفايات التداوي في مراكز ومستشفيات الأمراض السرطانية. 

الفصل السادس

الجمالية العامة في الوحدات الإدارية

المادة /27/ :


يلتزم مالكو وشاغلو الأبنية السكنية والمحلات التجارية والمكاتب المهنية وغيرها أو من يمثلهم قانوناً بالآتي:

1- الاعتناء بالواجهات التي تطل على الشوارع والساحات والوجائب من حيث تنظيفها وإجراء الإصلاحات اللازمة عليها وصيانة وتنظيف الأجزاء والتجهيزات المشتركة والواقيات ولوحات التعريف.

2- إجراء عمليات الدهان والتبييض بصورة دورية ووفق توجيهات الوحدات الإدارية.
ج- الالتزام بالطابع المعماري وألوان الدهان والتبييض وكذلك المواصفات المتعلقة بالواقيات واللوحات المنصوص عليها في نظام البناء وقرارات مجلس الوحدة الإدارية.

د- عدم نشر الغسيل بشكل ظاهر في واجهات المباني والعقارات المطلة على الطرق الدولية والرئيسية في الوحدات الإدارية ذات الطابع الأثري والسياحي وفي الوحدات الإدارية التي تتخذ مجالسها قرارات بذلك.

هـ- إيصال مزاريب مياه الأسطح والشرفات إلى شبكة المجاري العامة بالطريقة المناسبة.

المادة /28/ :


للوحدة الإدارية إلزام مالكي وشاغلي المباني المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة /27/ السابقة ترميم واجهات مبانيهم خلال المدة التي تحددها الوحدة الإدارية بما لا يقل عن خمسة سنوات ولا يزيد على عشر سنوات على الأكثر.

المادة /29/ :


يمنع لصق المنشورات والإعلانات والصور والبيانات والمطبوعات والأوراق وكتابتها وتعليقها على الأسوار وجدران الأبنية وجذوع الأشجار وجوانب الطرق العامة والساحات وعلى النصب وقواعدها والمواقع الأثرية والتراثية ومراكز توزيع الطاقة الكهربائية وأعمدة الكهرباء والإنارة العامة والهاتف وعلب توزيعها وعلى الإشارات الضوئية و إشارات السير و لوحات و شاخصات الدلالة على أسماء الوحدات و الساحات والشوارع أينما وجدت.

المادة / 30/ :


مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي الرقم /17/ لعام 1969 توضع وتلصق المنشورات والإعلانات والصور والبيانات والمطبوعات على اللوحات العامة التي تخصصها الوحدة الإدارية لهذه الغاية.

ويمكن لمن يرغب الاستفادة من غير اللوحات العامة الحصول على ترخيص من الوحدة الإدارية.

المادة /31/ : 


يمنع تجاوز المساحة المرخصة للأكشاك والإشغالات وعلى الوحدات الإدارية تحديد نموذج معتمد من قبلها لهذه الأكشاك.

المادة /32/ :


يلتزم مالكو وشاغلو العرصات والأراضي الخالية المطلة على الطرق ضمن المخططات التنظيمية والنطاق العمراني ببناء تصاوين لها ارتفاعها متر ونصف.

المادة /33/ :


يمنع إخراج تمديدات المداخن على الساحات والشوارع والأرصفة والوجائب في دور السكن والأماكن والمحلات التجارية والمكاتب.


وفي حال تعذر إخراجها من المناور يتعين على صاحب العلاقة إيجاد الطريقة المناسبة التي تؤمن إيذاء الجوار والمارة بالدخان والروائح أو بالماء الملوث .

المادة /34/ :


يمنع إتلاف المصابيح والفوانيس المعدة للإنارة العامة أو العبث بها.

المادة /35/ :

1- يمنع قطع الأشجار والمزروعات في الحدائق والطرقات والساحات العامة.

2-  يمنع قطف الأزهار والورود أو إتلافها في الحدائق العامة .
المادة /36/ :


يمنع مرور عربات الجر بالدواب في مدن مراكز المحافظات والمناطق الأثرية والسياحية إلاّ للأغراض المخصصة للسياحة.

المادة /37/ :

يحق للوحدات الإدارية تنفيذ بناء التصاوين والترميم والغسيل والدهان والتبييض المشار إليها في المادتين / 28 و 32 / من هذا القانون إذا تخلف مالكو وشاغلو العقارات عن ذلك بعد إنذاره بمدة يحددها المجلس المحلي على أن لا تقل عن ستة أشهر بقرار منه.


ويتم التنفيذ بالطرق القانونية والإدارية على نفقة المالكين والشاغلين ، وتحصل النفقات منهم وفق القوانين والأنظمة الخاصة بجباية أموال الوحدات الإدارية.

الفصل السابع

العقوبات

المادة /38/ :


مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد الواردة في القوانين والأنظمة النافذة يعاقب:

1- بالغرامة من ثلاثمائة إلى ألف ليرة سورية من يخالف أحكام كل من الفقرات / 1-2-4-5-6-7-8-11-14-15-23-24-26 / من المادة /6/ وكل من المواد / 27-29-35 / ب و 36 / من هذا القانون.

2- بالغرامة من ألف إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية من يخالف أحكام المادة /5/ وكل من الفقرات / 3-9-10-16-19-20-21-22-25 / من المادة /6/ وكل من المواد ( 33-34-35/أ ) من هذا القانون.
3- بالغرامة من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف ليرة سورية من يخالف كل من الفقرات / 12-13-17-18-27 / من المادة /6/ من هذا القانون.
المادة /39/ :


تضاعف الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة /38/ من هذا القانون في حال تكرار المخالفة ما لم تقع تحت طائلة نص أشد.

المادة /40/ : 


إضافة للغرامة المنصوص عليها في المادة /38/ من هذا القانون يقع على عاتق صاحب الإعلان أو المنشور أو اللصاقات أو من يضبط بوضعها نفقات إزالتها . 

المادة /41/ :


إضافة للغرامة المنصوص عليها في المادة /38/ من هذا القانون تغلق بقرار من رئيس المجلس المحلي لمدة أسبوع المنشآت والمحلات العامة في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة .

المادة /42/ :

إضافة للغرامة المنصوص عليها في المادة /38/ من هذا القانون تحجز السيارة أو الآلية التي تقوم برمي أو تفريغ الأنقاض على جوانب الطرق والساحات والحدائق العامة لمدة أسبوع وتزال الأنقاض على نفقة المخالف.

المادة /43/ :


مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من /5000/ خمسة آلاف ليرة سورية إلى /50.000/ خمسين ليرة سورية من يخالف أحكام كل من المواد / 8-10-14-16-17-22-23-24-25-26/ من هذا القانون.

المادة /44/ :
إضافة للعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة تغلق بقرار من رئيس المجلس المحلي المنشآت والمحلات المخالفة لأحكام المواد المعاقب عليها في المادة /43/ من هذا القانون ولا يعاد فتح المنشأة أو المحل إلاّ بعد إثبات معالجة مسببات الضرر وذلك بالتنسيق مع الجهة العامة المعنية.

1-  يتحمل مالك أو مستثمر المنشأة أو المحل تعويضات الأضرار ونفقات معالجتها.
المادة /45/ :


إن تنظيم ضبط المخالفة بحق المخالفين ، لا يمنع الوحدة الإدارية من اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة /46/ :


يحدد المجلس بقرارات تصدر عنه وتصدق من مجلس المحافظة مقدار الغرامات المنصوص عليها بالمادة /38/ من هذا القانون.

المادة /47/ :


تحصل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في هذا الفصل لقاء إيصال رسمي إيراد إلى خزينة الوحدة الإدارية وفق والأنظمة النافذة.

المادة /48/ :


تخفض الغرامة المنصوص عليها في المادة /38/ من هذا القانون إلى النصف إذا قام المخالف بتسديدها إلى صندوق الوحدة الإدارية خلال /15/ خمسة عشر يوماً من تاريخ تنظيم ضبط المخالفة.

المادة /49/ :


 إذا تحقق أن المخالفة المنصوص عليها في المادة /43/ من هذا القانون تمت بقصد الكيد والضرر بالغير عوقب المسبب وشركاؤه والمحرضون على الفعل  بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من ألف ليرة سورية إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية كما يحكم للمتضرر بالتعويض عن الأضرارالتي لحقت به في حال ادعائه بذلك.

المادة /50/ :


إذا ثبت أن الضبوط المحررة من قبل العاملين المكلفين بتنظيمها منطوية على سوء النية ، عوقب محرر الضبط بإحدى العقوبات المسلكية الشديدة المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة النافذ وذلك دون المساس بحق المتضرر في مقاضاته جزائياً.

الفصل الثامن

أحكام عامة 

المادة /51/ :


تكون للعاملين من الفئتين الأولى والثانية في الوحدات الإدارية المكلفين بضبط المخالفات الواردة في هذا القانون صفة الضابطة العدلية بعد أن يؤدوا القسم القانوني أمام قاضي  الصلح في المنطقة التي يباشرون فيها أعمالهم بالصيغة الآتية:



" أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي الوظيفي بشرف وأمانة " .

المادة /52/ :


تلزم الوحدات الإدارية بتأمين الشروط الصحية والبيئية لمواقع معالجة النفايات مع نفاذ هذا القانون.

المادة /53/ :


يمنع إدخال النفايات الخطرة والسامة بمختلف أنواعها إلى الجمهورية العربية السورية ويحال المرتكب إلى القضاء المختص وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة /54/ :


يمنع استعمال المواد القابلة للتدوير في صناعة مغلفات أو معلبات حفظ المواد الغذائية أو الصيدلانية  أو الاستخدامات الضارة بالصحة العامة وتصادر هذه المواد وتتلف على نفقة المخالف وتطبق بحقه أحكام المادة /41/ من هذا القانون.

المادة /55/ :


على أي منشأة تقوم بواحد أو أكثر من أنشطة جمع النفايات وفرزها ونقلها وخزنها ومعالجتها و تدويرها ، أن تحصل على ترخيص مسبق من الوزارة والوحدة الإدارية التي تقع المنشأة في نطاقها.

المادة /56/ :


تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين أيّا كانوا.

المادة /57/ :


تعتبر جميع الأحكام القانونية المخالفة لهذا القانون معدلة حكماً بما يتفق مع أحكامه مع عدم الإخلال بأحكام القانون /50/ لعام 2002 .

المادة /58/ :


 يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا القانون.

المادة /59/ :


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

دمشق في 22 / 10 / 1425 هـ
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   بشار الأسـد
الجمهورية العربية السورية

وزارة الإدارة المحلية والبيئة

الرقم : 9 / 62 / د 

التاريخ : 15 / 12 / 2004 

التعليمات التنفيذية 

للقانون رقم / 49 / تاريخ 5/12/2004 

المتعلق بـ ( نظافة الوحدات الإدارية وجماليتها )

أولاً : النفايات البلدية – تعاريف :
1- النفايات المنزلية : هي النفايات الناتجة عن المنازل والمكاتب والمحلات التجارية والدوائر الحكومية المختلفة وتتضمن نفايات  المطابخ من خضار وفواكه وعظام ومواد تغليف الأطعمة ونفايات التنظيف العادي من أوراق وبلاستيك وأقمشة ومعادن وزجاج ونواتج الكنس من هذه الفعاليات وغيرها.

2- النفايات التجارية : هي النفايات الناتجة عن الفعاليات التجارية من مواد تغليف ( كرتون – ورق – بلاستيك ونايلون – خشب ) وغيرها.
3- النفايات المهنية الحرفية : هي مخلفات محلات الحرف والمهن الصغيرة العاملة ضمن الوحدات الإدارية والتي لا تنتج نفايات بكميات كبيرة وحجوم كبيرة.
4- نفايات الطرق والأماكن العامة : هي النفايات الناتجة عن كنس الطرق والأماكن العامة وتفريغ سلات المهملات.
5- نفايات الحدائق والأشجار : هي النفايات الناتجة عن تقليم الأشجار وقص المزروعات وأوراق الأشجار.
6- مخلفات البناء والأنقاض : هي الأتربة والأنقاض الناتجة عن عمليات البناء والهدم والترميم في الأبنية والشوارع والمرافق العامة ونواتج حفريات الطرق للأعمال الخدمية ويجب من حيث المبدأ تكليف الجهات التي تقوم بالأعمال المذكورة أعلاه خاصة أو عامة بترحيل مخلفاتها وفي حال عدم التنفيذ تقوم الوحدات الإدارية بترحيل هذه المخلفات وتكلف المعنيين بالقيمة.
ثانياً : إجراءات الجمع والترحيل والمعالجة : 

1- على الوحدة الإدارية تأمين الآليات والمعدات والتجهيزات والعمالة اللازمة لتأمين جمع وترحيل النفايات المذكورة في البند أولاً بشكل لا يسيء للطرق العامة ولمصالح المواطنين ويحقق النظافة المطلوبة في الوحدة الإدارية.

2- تصدر المجالس والبلديات القرارات الناظمة لهذه الأسس وتتضمن بوجه الخصوص ما يلي:
أ- تحديد أوقات محددة لرمي النفايات البلدية في الأماكن المخصصة من حاويات أو غيرها تلافياً للرمي العشوائي من الساعة /          / إلى الساعة /         / نهاراً أو ليلاً.

ب- تحديد أوقات محددة لرمي النفايات البلدية وترحيلها من قبل الوحدات الإدارية والبلديات أو من تكلفه إلى أماكن أو مراكز التجميع المؤقتة أو النهائية من الساعة /      / إلى الساعة          /         / نهاراً أو ليلاً.

     3- تحديد أسلوب رمي النفايات البلدية وفقاً لأنواعها: 

أ – تحديد مواقع محددة لرمي بعض أنواع النفايات البلدية ذات الأوضاع الخاصة مثل ( مخلفات البناء و الأنقاض – التجهيزات المنزلية ذات الحجم الكبير – نفايات الحدائق و الأشجار – إطارات السيارات ......إلخ) خلال أوقات و أيام محددة .

       ب – تحديد طريقة تعبئة النفايات المنزلية و التجارية و المهنية ضمن عبوات محكمة الإغلاق و وضعها في الأماكن المخصصة لجمعها.

    4 – تختار الوحدة الإدارية بمفردها أو بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المجاورة طريقة أو أكثر من طرق المعالجة المعتمدة مثل تحويل إلى سماد و إعادة التدوير و الحرق و الطمر الصحي أو أي طريقة يمكن اعتمادها لاحقاً .

      5 - عند اختيار طريقة المعالجة يجب التقيد بالشروط الفنية العامة المعتمدة و التنسيق مع مديريات البيئة المختصة لتحقيق الشروط البيئية مع أخذ النواحي الاقتصادية بعين الاعتبار حين اختيار الطريقة.

6- تلتزم جميع الجهات العامة والخاصة من دوائر حكومية وشركات ومؤسسات وغيرها ترحيل مخلفات البناء والأنقاض والحفريات الناتجة عن أعمالها إضافة إلى نواتج  تنظيف خطوط الصرف الصحي وهياكل السيارات التالفة والنفايات الناتجة عن أعمالها المختصة بها وغيرها إلى الأماكن التي تحددها الوحدة الإدارية أو خارجها.

7- لا يجوز أن يزيد وزن النفايات البلدية التي ترمى من المواطنين والفعاليات التجارية والمهنية والدوائر الحكومية وسائر الجهات الحكومية والخاصة ما لم تكن منزلية على خمسين كيلو غراما وفي حال زيادة كمية النفايات على هذا الوزن يتم ترحيلها إلى المقالب المحددة من الوحدة الإدارية من قبل الجهات المنتجة لها وعلى نفقتها.

8- لا يجوز رمي النفايات الناتجة عن المزارع النباتية والحيوانية في الحاويات ومواقع رمي النفايات البلدية ويجب نقلها إلى المواقع التي يحددها مجلس الوحدة الإدارية وبالطريقة الفنية المناسبة التي لا تؤدي إلى أي تلوث في الوحدة الإدارية.

ثالثاً : النفايات الصناعية : 

1- يتم معالجة النفايات الصناعية بشكل متسلسل وفق واحدة أو أكثر من العمليات الآتية:

2- تخليص النفايات من أي مواد ملوثة موجودة فيها بشكل يضمن عدم الضرر بالبيئة والصحة العامة وتتبع الطريقة الفنية المناسبة لعملية التخلص بحسب نوع الملوثات الموجودة فيها ( كيميائية – جرثومية – فيزيائية .. ).

3-  إعادة استخدام النفايات الناتجة عن عملية التصنيع في المنشأة ما أمكن لتخفيف حجم النفايات التي تتطلب التخلص منها.
ج- تدوير النفايات الناتجة عن عملية التصنيع بحيث يتم تأهليها لإعادة الاستفادة منها كمواد أولية لعمليات التصنيع في نفس المصنع أو في غيره ويمكن تدوير هذه النفايات ضمن المصنع أو في منشآت خاصة بإعادة التدوير.

د- الاستفادة من النفايات الناتجة عن عملية التصنيع في صناعات أخرى عن طريق بيعها لفعاليات صناعية أخرى.

        2- يتم التخلص من النفايات الصناعية التي تمت معالجتها وفق البند /1/ السابق أو التي لا تستوجب المعالجة وفق ما يلي : 


أ- على إدارة المنشأة أو المعمل تخصيص موقع ضمن المنشأة يخصص لتجميع النفايات الصناعية الناتجة عن المنشأة بعد تخليصها من الملوثات الضارة بالبيئة والصحة العامة ويجب تأمين موقع مخصص ومحمي لجمع النفايات المذكورة قيل معالجتها علماً بأنه يجب الحصول على ترخيص في الوحدة الإدارية للموقع المخصص لجمع هذه النفايات.

   ب- على إدارة المنشأة  أو المعمل نقل النفايات الناتجة عن طريق آلياتها الخاصة أو بالتعاقد مع إحدى الجهات المعنية إلى الموقع الذي تحدده الوحدة الإدارية ويشترط في آليات النقل أن تحقق شروط الأمان التي تضمن عدم تلويث الطرق والمواقع التي تمر منها.

    3- يعتبر منتج النفايات الصناعية مسؤولاً مسؤولية كاملة عن أي ضرر ناجم عن نفاياته سواء لحق هذا الضرر بالبيئة أم بالمنشآت العامة أو الخاصة، أو سواها و يلاحق قضائياً في حال تقصيره في اصلاح الضرر .

    4- على الوحدة الإدارية ضبط عملية التخلص من النفايات الصناعية من خلال اتخاذ الإجراءات الآتية:

         أ- تكليف القسم المختص في الوحدة الإدارية بتنظيم سجلات لجميع المنشآت والمعامل المولدة للنفايات الصناعية وفق الآتي :


اسم المنشأة : 


رقم قرار الترخيص :


اسم صاحب المنشأة : 

اسم المدير الفني : 

	تاريخ تولد النفايات
	نوع النفايات
	كمية النفايات
	طريقة المعالجة
	تاريخ المعالجة
	طريقة وموقع التخلص
	تاريخ التخلص

	
	
	
	
	
	
	


ب- التعميم على الجهات التي تمنح الترخيص في الوحدة الإدارية عدم إصدار أي ترخيص إلاّ بعد وضع بند يلزم صاحب المنشأة بمعالجة النفايات الصناعية الناتجة عن منشأته والتي تحتوي على ملوثات ضارة بالبيئة والصحة العامة قبل نقلها إلى المواقع المخصصة من الوحدة الإدارية أو أي مواقع أخرى توافق عليها الوحدة الإدارية.

ج- تأمين مواقع التخلص من النفايات الصناعية ويمكن أن يكون مطمر النفايات البلدية أو أي مطمر آخر مناسباً لعملية التخلص ويمكن أن تتفق عدة وحدات إدارية على تنفيذ المطمر المطلوب وتحدد الوحدة الإدارية تكاليف عملية التخلص المذكورة.

          د- تقوم الوحدة الإدارية بالتنسيق مع مديرية البيئة المختصة بمراقبة تنفيذ إدارة المنشآت والمعامل للتعليمات الواردة في هذا الفصل. 

   5- على مالكي ومستثمري ومديري المنشآت والمعامل الصناعية في القطاع العام والخاص والمشترك لتأمين معالجة وتخلص آمن للنفايات الصناعية تنفيذ ما يلي:

أ- تنظيم سجلات ضمن هذه المنشآت والمعامل وفق الجدول الوارد في البند (1) من المادة /10/ .

ب- تأمين التجهيزات والمواقع والعمالة المدربة لفصل النفايات الصناعية الناتجة في المنشآت والمعامل عن النفايات البلدية الموصوفة في الفصل الثاني من هذا القانون ، بحيث يتم التخلص من النفايات البلدية وفق الإجراءات المتبعة بالوحدة الإدارية والتخلص من النفايات الصناعية وفق التعليمات الواردة في هذا الفصل.

ج- تأمين المخابر اللازمة والعناصر المؤهلة لتحديد التركيب الكيميائي للنفايات الصناعية الناتجة في المنشأة وأثرها على الصحة العامة والبيئة ويجب توثيق هذه النتائج من مختبرات معتمدة عند احتمال أن يكون لهذه التراكيب تأثيرات خطرة على الصحة العامة والبيئة ويحق للوحدة الإدارية أو مديرية البيئة المختصة طلب إجراء الاختبارات في أي وقت تراه ضرورياً.

     وتصدر إدارة المنشأة أو المعمل نشره تحدد طرق الوقاية من الأخطار التي يمكن أن تنجم عن هذه المواد وتعمم على جميع العناصر التي يحتمل تعرضها لهذه الأخطار.

د- إعداد الدراسات اللازمة لتحديد طرق معالجة النفايات الصناعية المتولدة في المنشآت والمعامل والتي تتطلب تخلصها من الملوثات الضارة بالبيئة والصحة العامة قبل التخلص النهائي منها وتأمين التجهيزات والمواد والعمال اللازمة لعملية المعالجة المعتمدة وذلك بعد الحصول على موافقة الوحدة الإدارية ومديرية البيئة المختصة على الطريقة المقترحة. 

هـ- تأمين الآليات اللازمة انقل النفايات الصناعية الناتجة عن المنشأة إلى مواقع التخلص النهائي التي حددتها الوحدة الإدارية ويجب أن تكون هذه الآليات مجهزة بالشكل المناسب لمنع تسرب هذه النفايات منها أو وصول أيدي العابثين إليها وفي حال اضطرار إدارة المنشأة لنقل النفايات الصناعية قبل معالجتها بغرض معالجتها في موقع آخر يجب أن تكون آليات النقل آمنة بشكل كامل من حصول أي تماس بين هذه النفايات والبيئة المحيطة إضافة لوضع إشارات تحذير خاصة على الآليات بنوعية الحمولة وخطورتها.

و- إعداد الدراسات اللازمة وتأمين التجهيزات والمواد اللازمة لإنشاء وحدة معالجة للنفايات السائلة الناتجة عن عمليات التصنيع والتي تحتاج لمعالجة قبل صرفها إلى الشبكة العامة بحيث لا تتجاوز المواد الملوثة الموجودة فيها النسب المسموح بها بيئياً ، ويحق للوحدة الإدارية ومديرية البيئة وشركة الصرف الصحي المختصة طلب إجراء اختبارات على النفايات السائلة المصروفة للشبكة العامة في أي وقت تراه ضرورياً.

ز- إعداد الدراسات اللازمة وتأمين التجهيزات المطلوبة لتخليص الغازات المنبعثة من المنشأة أو المعمل من العوالق والغازات الضارة بالبيئة وبحيث لا تتجاوز النسب المسموح بها بيئياً ويحق لمديريات البيئة المختصة طلب إجراء الاختبارات اللازمة في الوقت التي تراه ضرورياً.

ح- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة النفايات الناتجة عن الصناعات الخاصة مثل الدباغة والإسمنت والإسفلت والفوسفات والنفط ومعاصر الزيتون والعرجوم والمنظفات بأنواعها وأي صناعات خاصة أخرى وذلك وفق التعليمات التي تصدرها الجهات المعنية بهذه الصناعة إضافة لتعليمات وزارة البيئة.

ط- في حال تقاعس إدارة المنشآت والمعمل في اتخاذ الإجراءات المذكورة أعلاه يتم إنذارها للمعالجة خلال مدة محددة وفي حال عدم التنفيذ يتم إغلاق المنشأة لحين اتخاذ الإجراءات المطلوبة وبمشاهدة لجنة من الوحدة الإدارية ومديرية البيئة والجهات المعنية الأخرى.

رابعاً – النفايات السامة والخطرة :


تضمن القانون تحديد المقصود من النفايات السامة والخطرة وهي النفايات الناتجة عن النشاطات الإنسانية الاقتصادية والخدمية والتي تحتوي على مواد سمية أو خطرة أو تكون بطبيعتها وكميتها مهددة للصحة العامة والبيئة وتعتبر النفايات التي تحمل إحدى الصفات التالية خطرة : قابلية الانفجار – قابلية الاشتعال بذاتها أو بوجود عامل مساعد – مؤكسدة – صفات البيروكسيدات العضوية – سامة – معدية – أكالة – قابلة لإطلاق غازات سامة – سامة ذات آثار مزمنة – سامة للبيئة – ينتج عن معالجتها مواد خطرة.

والقائمة التالية تبين أنواع هذه النفايات:

أ- النفايات الفلزية والنفايات المحتوية على الفلزات :

1- النفايات الفلزية هي النفايات التي تتكون من : 

 ( الأنتيمون – الزرنيخ – البيروليوم – الكادميوم – الرصاص – الزئبق – السلنيوم – الثلوريوم – الثاليوم ).

2- النفايات التي تحتوي على العناصر أو الملوثات التالية ، مع استبعاد النفايات الفلزية بأحجام كبيرة :

 ( الأنتيمون ومركباته – البيرليوم ومركباته – الكادميوم ومركباته – الرصاص ومركباته – السلنيوم ومركباته – الكلوريوم ومركباته ).

3- النفايات التي تحتوي على العناصر أو الملوثات التالية : 

    ( الزرنيخ ومركباته – الزئبق ومركباته – الثاليوم ومركباته ).

4- النفايات المحتوية على العناصر الآتية:

    ( الكربونيلات الفلزية – مركبات الكروم سداسية التكافؤ ).

5- الحمأة الكلفانية.

6- نفايات المحاليل السائلة نتيجة لتنظيف الفلزات بالمحاليل الحمضية.

7- غسيل المخلفات المتبقية من عمليات معالجة الزنك، والغبار ، والحمأة، ونحو ذلك.

8- مخلفات الزنك المحتوية على الرصاص والكاديوم وبتركيزات تكفي لإظهار خصائص الخطورة المحددة في المادة (1).

9- الرماد الناشئ عن ترميد أسلاك النحاس العازلة.

10- الغبار والمخلفات الناجمة عن أجهزة تنقية الغبار في مصاهر النحاس.

11- المحاليل المستعملة المذابة كهربائياً الناتجة عن تنقية النحاس كهربائياً وعمليات استخلاص المعادن بالكهرباء.

12- نفايات الحمأة.

13- المحاليل الآكالة المستعملة المحتواة على نحاس مذاب.

14- نفايات كلوريد النحاس والعوامل الحافزة لسينايد النحاس.

15- رماد الفلزات الناتجة عن ترميد لوحات التشغيل المطبوعة .

16- نفايات بطاريات حمض الرصاص ، كاملة أو مسحوقة.

17- نفايات البطاريات .

18- النفايات الناجمة عن عمليات التجميع الكهربائية والإلكترونية أو الخردة المحتواة على عناصر من البطاريات، والمفاتيح ذات الموصلات الزئبقية، وزجاج الأنابيب المركبة عن طريق أشعة الكاثود وغيره من أنواع الزجاج المنشط ومكثفات ثنائي الفينيل متعدد الكلورة أو الملوثة بالعاصر مثل الكاديوم، الزئبق، الرصاص، وثنائي الفنيل متعدد الكلورة بالقدر الذي يجعلها تكتسب أي خاصية من صفات الواردة في المادة (1).

ب- النفايات المحتوية أساساً على مكونات غير عضوية ، وقد تحتوي على فلزات ومواد عضوية:

1- الزجاج المكسر من مصابيح الأشعة المهبطية وغير ذلك من الزجاج المنشط.

2- نفايات مركبات الفلور غير العضوية على شكل سوائل أو حمأة.

3- نفايات العوامل الحفازة.

4- نفايات الجبس الناجمة عن عمليات الصناعات الكيميائية، في حال احتوائها على عناصر خطرة بالقدر الذي يجعلها تظهر صفات الخطورة المحددة في المادة (1) من النظام.

5- نفايات الأسبستوس ( في شكل غبار وألياف ).

6- الرماد المتطاير من محطات توليد الطاقة عن طريق حرق الفحم.

ج- النفايات المحتوية أساساً على مكونات عضوية ، وقد تحتوي على فلزات ومواد غير عضوية:

1- النفايات الناجمة عن إنتاج أو معالجة كوك البترول والبتومين.

2- نفايات الزيوت المعدنية.

3- النفايات التي تحتوي على، أو تتألف من ، حمأة مركبات الرصاص المانعة للخبط أو الملوثة بها.

4- نفايات الموانع الحرارية ( الناقلة للحرارة ).

5- النفايات الناجمة عن إنتاج وتركيب واستخدام الراتنجات، والملدنات، والأصماغ، والمواد اللاصقة.

6- نفايات نتريت السيللوز.

7- نفايات الفينول ومركباته بما في ذلك مركبات الفينول الكلورية على شكل سوائل أو حمأة.

8- نفايات الأثير.

9- نفايات غبار الجلود والرماد والحمأة وذرات الدقيق الناجمة عن الصناعات الجلدية المحتوية على مركبات الكروم سداسية التكافؤ أو المبيدات الإحيائية.

10- نفايات التقشير غيرها من نفايات الجلود أو الجلود المركبة غير المناسبة لتصنيع المنتجات الجلدية المحتوية على مركبات الكروم سداسية التكافؤ أو المبيدات الإحيائية.

11- النفايات الناجمة عن تجارة الجلود والمحتوية على مركبات الكروم سداسية التكافؤ أو المبيدات الإحيائية أو المواد المعدية.

12- نفايات المركبات الفوسفورية العضوية.

13- نفايات المذيبات العضوية المهلجنة وغير المهلجنة.

14- نفايات المخلفات المتبقية من عمليات التقطير للمواد المهلجنة وغير المهلجنة الناتجة عن عمليات استعادة المذيبات العضوية.

15- النفايات الناجمة عن إنتاج الهدروكربونات المهلجنة ( مثل كلور الميثان، وثنائي كلور الايتلين، وكلور الفينيل، وكلوريد الألكيل، وكلوريد الفنيليدين، والأبيكلور هايديرين ).

16- النفايات والمواد والمنتجات المحتوية على ، أو التي تتألف من، أو الملوثة بثنائي الفينول متعدد الكلورة أو مركبات التيرفينول متعددة الكلورة أو النفثالين متعدد الكلورة أو ثنائي الفينول متعدد البروم أو أي مركبات متعددة البروم نظيرة لهذه المركبات بمستوى يبلغ 50 ملغم / كلغم أو أكثر.

17- نفايات مخلفات القطران الناجمة عن تكرير أو تقطير أو أي معالجات تكسير حراري للمواد العضوية.

د- النفايات التي تحتوي إمّا على مكونات عضوية أو غير عضوية:

1- النفايات الناشئة عن إنتاج وتركيب واستخدام المبيدات الإحيائية والمستحضرات الصيدلانية الخاصة بالنبات، بما في ذلك نفايات مبيدات الآفات ومبيدات الحشائش غير المطابقة للمواصفات أو التي انتهت صلاحيتها أو التي لا تناسب الاستخدام منها أصلاً.

2- النفايات الناتجة عن تصنيع وتركيب واستخدام المواد الكيميائية الحافظة للأخشاب.

3- النفايات المحتوية على، أو المركبة من ، أو الملوثة بأي مما يلي:

   - مركبات السيانيد غير العضوية، باستثناء المخلفات المحتوية على فلزات صلبة والمحتوية على مقادير ضئيلة من مركبات السيانيد غير العضوية.

   - مركبات السيانيد العضوية.

4- نفايات الزيوت / الماء، ومزائج الهيدروكربونات / الماء ومستحلباتها.

5- النفايات الناجمة عن إنتاج وتركيب واستخدام الأحبار والأصباغ والطلاءات وأجهزة الطلاء باللكر والورنيش .

6- النفايات المتفجرة.

7- نفايات المحاليل الحمضية أو القاعدية.

8- النفايات الناتجة عن أجهزة مكافحة التلوث الصناعي لتنظيف الغازات المنبعثة من المصانع.

9- النفايات المحتوية أو المركبة من، أو الملوثة بأي مما يلي:

   - مركبات ثنائي البنزوفوران متعددة الكلورة.

   - مركبات ثنائي بنزوديوكسين متعددة الكلورة.

10- النفايات المحتوية على المركبة من ، أو الملوثة بالبيروكسيدات.

11- النفايات المركبة من، أو الحاوية على مواد كيميائية غير مطابقة للمواصفات أو التي انتهت صلاحيتها.

12- نفايات المواد الكيميائية الناتجة عن أنشطة البحث والتطوير أو التدريس والتي لا تعرف آثارها على صحة الإنسان أو البيئة.

13- الكربون المنشط المستعمل.

خامساً :تستثنى بعض أواع النفايات الخطرة التالية من أحكام البند رابعاً السابق 


نظراً لخصوصيتها لمسؤولية جهات أخرى مختصة بمعالجتها:

1- النفايات المشعة: تعنى هيئة الطاقة الذرية بمعالجة هذا النوع من النفايات.

2- المتفجرات: ويعود لوزارة الدفاع اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
3- النفايات الطبية: أفرد لها الفصل الخامس من هذا القانون نظراً لخصوصيتها.
4- العوادم المنطلقة في الجو: تقوم البيئة بالتنسيق مع وزارة النقل والوحدات الإدارية بتحديد الشروط الواجب توفرها في عوادم السيارات والآليات ويكلف أصحاب الآليات بمعالجة الخلل الناتج.
5- نفايات التعدين.
6- أي نفايات مشمولة بقواعد خاصة بها.
سادساً : إلزام الجهات المعنية سواء كانت المؤسسات المنتجة لهذه النفايات أم غيرها من الجهات المختصة بمعالجة أو التخلص من هذه النفايات والاستفادة منها باتخاذ التدابير المناسبة للوقاية منها وحماية البيئة والصحة العامة وذلك من خلال ما يلي تأمين التجهيزات والمعدات المناسبة والتي تكفل معالجة آمنة للنفايات ووفق ما يلي:

1- وصف الأخطار التي يحتمل أن تنجم عن المنشأة وإجراءات الوقاية والمعالجة المطلوبة لحماية العمال والبيئة المجاورة.

2- تطبيق إجراءات الصحة والسلامة المهنية بموجب القانون /92/ لعام 1959 وتعديلاته.
3- تحديد الإجراءات الواجبة في الحالات الطارئة.
4- برنامج رصد للبيئة المجاورة.
5- إخضاع العاملين في هذا المجال لدورات تدريبية حول كيفية التعامل مع النفايات الخطرة والتصرف في الحالات الطارئة.
6- وضع علامات مميزة متعمدة على المواقع ووسائل النقل المستخدمة لمعالجة وتخزين هذه النفايات.
سابعاً : على الجهات المولدة للنفايات الخطرة والسامة وضع خطة للتخلص من هذه النفايات بشكل سليم وأمن ويجب أن تأخذ هذه الخطة عند وضعها بعين الاعتبار ما يلي:

1- نوعية وكمية النفايات التي يجب التخلص منها بحيث تضمن طريقة المعالجة التخلص من جميع الملوثات الخطرة من هذه النفايات إضافة لمعالجة كامل الكمية الناتجة.

2- تحديد طرق المعالجة والتخلص من هذه النفايات ويجب أن تأخذ هذه الخطة بعين الاعتبار إنشاء وحدات المعالجة عند المصدر لتلافي الأضرار التي يمكن أن تنجم عن نقلها و التخلص منها بعيداً عن موقع إنتاجها و في حال تعذر  ذلك يلزم المولد بجمعها وتخزينها ونقلها بشكل أمن ويجب أيضاً تحديد أماكن التخزين ضمن المنشأة بحيث تحقق شروط التخزين المناسبة.
3- تحديد مراكز المعالجة الخاصة عند عدم كفاية الإجراءات المتخذة لمعالجة النفايات الخطرة في المنشأة وطريقة نقل النفايات إلى مراكز المعالجة المعتمدة.
4- تحديد مواقع التخلص النهائي من هذه النفايات وذلك بالتنسيق مع الوحدة  الإدارية ومديرية البيئة وأي جهات معنية أخرى ويجب تأمين خرائط جيولوجية طبوغرافية وهيدرولوجية للموقع المعتمد
ثامناً : على المؤسسات والمنشآت التي تقوم بنقل أو تخزين أو معالجة أو طمر المواد السامة والخطرة بالحصول على الترخيص اللازم قبل تداول هذه النفايات وتصدر المحافظة المعنية والتي سيتم تنفيذ المنشأة فيها هذا الترخيص بعد حصول صاحب المنشأة على موافقة الهيئة العامة لشؤون البيئة ويجب أن يتضمن طلب الترخيص جميع المعلومات اللازمة وأهمها:
1- اسم المنشأة وموقعها ومساحتها وهدفها وطبيعة عملها.

2- التدابير المناسبة للوقاية من المواد السامة والخطرة عند تداولها وفق ما ورد في المادة /12/ من هذا القانون وتعليماته التنفيذية.

3- خطة التخلص من النفايات وفق ما ورد في المادة /13/ من هذا القانون وتعليماته التنفيذية.
4- وصف للتجهيزات التي ستستخدم للمعالجة والتخلص.
5- التعهد بمسك سجل خاص يبين أنواع وكميات النفايات المستلمة وتاريخ وصولها وطريقة التخزين والمعالجة وإجراءات  التخلص النهائي واحتياطيات الأمان المتخذة .
6- بيان تفصيلي حول مواصفات وسائل النقل التي ستخصص لنقل النفايات الخطرة .
7- طريقة معالجة المياه الملوثة الناتجة عن الغسيل.
تاسعاً : إلزام الجهات الآتية بنفقات التخلص من النفايات السامة والخطرة ومعالجتها : 

1- الجهة المنتجة للنفايات وهي الجهة المعنية بالدرجة الأولى أمام الجهات الحكومية في عملية المعالجة والتخلص من النفايات السامة والخطرة.

2- متعهد جمع النفايات ونقلها في حال إبرام عقد بين الجهة المنتجة للنفايات  السامة والخطرة وجهة متخصصة بجمع النفايات ونقلها فتتحمل الشركة المتعهدة مسؤولية تداول هذه النفايات خلال وجودها في حوزتها.

3- يتحمل المنتج السابق للنفايات السامة والخطرة أو مولدها مسؤولية أي ضرر ينتج عن النفايات التي تصدر عنه ويجب على المولد والناقل والمعالج والمتخلص التعويض عن الأضرار في الحالات العادية والطارئة وتكاليف إعادة الوضع إلى ما كان عليه وفق القوانين والأنظمة النافذة.
عاشراً : على المؤسسات والمنشآت التي تنتج أو تحفظ أو تعالج أو تتخلص من النفايات السامة والخطرة بتنظيم سجلات ضمن هذه المنشآت وفق ما يلي:

1- سجل الجهة المولدة للنفايات الخطرة والسامة:

	تاريخ تولد النفاية
	نوع
النفاية
	تركيب النفاية
	كمية النفاية
	مكان التخزين
	تاريخ التخزين
	طريقة المعالجة أو التخلص
	تاريخ المعالجة أو التخلص
	ملاحظات

	
	
	
	
	
	
	
	
	


2- سجل الجهة الناقلة للنفايات الخطرة والسامة : مع أخذ بعين الاعتبار رقم وسيلة النقل واسم السائق والمراقبين.
	تاريخ الاستلام
	نوع النفاية
	تركيب النفاية
	كمية النفاية
	الجهة المولدة للنفاية
	الجهة المعالجة أو المخلصة
	تاريخ التسليم 
	ملاحظات

	
	
	
	
	
	
	
	


3- سجل الجهات المعالجة أو المتخلصة من النفايات الخطرة والسامة :

	تاريخ الاستلام
	نوع النفاية
	تركيب النفاية
	كمية النفاية
	الجهة المولدة للنفاية
	الجهة الناقلة
	مكان التخزين
	تاريخ التخزين
	تاريخ التخلص
	طريقة التخلص
	ملاحظات

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


        4-إضافة للسجل الذي تقوم الجهة الناقلة للنفايات الخطرة بتنظيمه وحمله مع آليات النقل يجب وضع شهادة تعريف تلصق على كل عبوة تحوي نفايات خطرة تتضمن طبيعة هذه النفايات وتركيبها وكميتها واسم وعنوان الجهة المنتجة أو المالك السابق واسم وعنوان المالك الحالي .

      5- يتم مراقبة تطبيق هذه التعليمات من قبل الجهات المختصة التي تكلفها المحافظة التي يتم فيها إنتاج أو تخزين أو معالجة أو التخلص من النفايات الخطرة ومديرية البيئة المختصة في المحافظة.

      6- إلزام جميع الجهات العامة والخاصة بتطبيق اتفاقية بازل التي وقعتها الجمهورية العربية السورية على النفايات الخطرة غير المعالجة أثناء نقلها إلى خارج سورية لمعالجتها والتخلص منها بحيث يتم الحصول على موافقة الجهة الرسمية المعنية في الدولة المصدرة إليها النفايات وموافقات الجهات الرسمية السورية.

حادي عشر : النفايات الطبية :

1- تعتبر النفايات الطبية من حيث المبدأ جزءاً من النفايات الخطرة وخصصت بفصل خاص بالقانون نظراً لخطورتها المباشرة على الإنسان والحيوان وانتشارها في كل المواقع والأوقات ولتعامل الإنسان معها في أوقات كثيرة بخلاف النفايات الخطرة التي يقتصر التعامل معها على مواقع وأوقات محددة.

2- والنفايات الطبية هي التي تنتج من المنشأة الطبية إضافة للمنشآت التعليمية التي تعمل في أبحاث الطب وتدريسه التي لها علاقة بالتشخيص والمعالجة والوقاية من الأمراض وتتضمن الأعمال الطبية العادية والطارئة، والعناية بصحة الإنسان وأعمال الطب البيطري والأعمال الصيدلانية وسحب الدم، وتبرز خطورتها في احتمال حملها لعوامل جرثومية أو كيميائية أو إشعاعية معدية.
3- أهم مصادر النفايات الطبية هي المستشفيات وتشمل المستشفيات العامة والخاصة بمختلف أحجامها وتصنيفها وتنتج من غرف المرضى وغرف العمليات والإسعاف والمخابر والصيدلية وكذلك من المراكز الصحية والعيادات والصيدليات وبنوك الدم والنسج ووحدات الطبابة الشرعية والمخابر ومؤسسات التعليم والأبحاث ومراكز التجميل ومصانع الأدوية وعيادات الطب البيطري.
4- تصنف النفايات الطبية كما يلي :

    أ- نفايات غير خطرة : وهي التي تنتج عن مطابخ المنشآت الطبية والأقسام الإدارية فيها والنفايات الناتجة عن أعمال التنظيف وغيرها ولا يحتمل أن تحمل أخطاراً خمجية أو كيميائية أو إشعاعية وبالتالي لا تسبب خطورة على العاملين والناس الذين يكونون على تماس معها .

   ب- نفايات خطرة :  وهي التي ينطبق عليها تعريف المواد الطبية الواردة في القانون وتحتاج لإجراءات خاصة أثناء تداولها والتخلص منها بشكل نهائي وأهم أنواعها :

 1- نفايات الخامجة : وهي النفايات التي يمكن أن تحتوي عوامل ممرضة ( جرائيم – فيروسات – طفيليات – فطور) بكميات أو تراكيز كافية لأنها تسبب مرضاً لدى مضيف مستعد مثل : ضمادات الجروح والحروق – مزارع الجراثيم في المخابر – الأجهزة والأدوات التي تكون على تماس مع الدم – أدوات التحال الدموي – حيوانات المخابر والتجارب المخموجة .

      2- النفايات الناتجة في وحدات عزل المرضى المصابين بأمراض سارية.

3- النفايات الناتجة عن العمليات الجراحية أو أي مواد وأدوات أخرى التي تكون على تماس مباشر مع الأشخاص والحيوانات المخموجة.

4- النفايات الباثولوجية : وهي نفايات الأعضاء البشرية وأنسجة الجسم والأجنة الميتة وجثث الحيوانات وسوائل الجسم والدم للمرضى المصابين بأمراض معدية مثل : الأعضاء المبتورة – الخزعات – بول المريض المخموج .

5- النفايات الحادة ( الجارحة ) : وهي الأشياء والأدوات التي يمكن أن تسبب وخزاً أو جرحاً في الجلد إذا لامسته مثل : المشارط – إبر المحاقن – مجموعة التسريب الوريدي والزجاج المكسور وغيرها.

6- النفايات الدوائية : وهي الأدوية والمنتجات  الصيدلانية واللقاحات والمصول التي انتهت صلاحيتها أو الملوثة أو غير المرغوب باستعمالها وكذلك مخلفات الصناعات الدوائية والأدوية المضادة للأورام وكذلك حاوياتها وعبواتها الفارغة.
     7- حاويات الغازات المضغوطة : وهي غازات مضغوطة للاستعمالات الطبية تحفظ في أسطوانات مثل غازات التخدير ( أكاسيد الآزوت .. ) والتعقيم ( إيثلين وأكاسيد ) والأكسجين وغيرها .

8- النفايات المشعة : وهي النفايات التي تحوي مواد مشعة مثل النيوكليدات المستعملة في تشخيص الأورام وعلاجها وفي الأبحاث الطبية وغيرها، وتعتبر هذه النفايات خطرة وتعالج بحسب التعليمات والأحكام النافذة الصادرة عن هيئة الطاقة الذرية السورية.
ثاني عشر :

1- المنتجون للنفايات الطبية من المصادر الواردة في المادة /20/ من القانون مسؤولون عن أي ضرر تسببه النفايات للبيئة والصحة العامة للأفراد والجهات العامة والخاصة ويلاحقون قضائياً بتعويض ومعالجة الضرر الناتج عن نفاياتهم . وفي حال تم تسليم هذه النفايات إلى جهة أخرى حكومية أو خاصة معتمدة لمعالجتها والتخلص منها فإن الجهة التي استلمت تلك النفايات تعتبر هي المسؤولة عن الضرر الناجم عن هذه النفايات ابتداءً من لحظة استلامها.

2- على مالكي ومستثمري ومديري المنشآت الطبية في القطاع العام والخاص والمشترك الالتزام عند التعامل مع النفايات الطبية بما يلي:
1- فصل النفايات الطبية عن النفايات البلدية عند نقطة المنشأ مثل غرف العمليات والإسعاف – غرف المرضى – صيدلية المشفى – المخابر – وغيرها ويجب لحظ عدم ترك أي نوع من النفايات الطبية في غرف المرضى حرصاً على سلامتهم وتقع على عاتق الممرضات والكادر الطبي في المشفى مسؤولية التأكد أن عملية الفصل تتم بشكل سليم.

2-  وضع النفايات الطبية غير الخطرة الناتجة عن سلات المهملات في الغرف الإدارية وغرف المرضى والنفايات المطبخية ونفايات التنظيف في أكياس محكمة الإغلاق وتوضع النفايات الطبية الخطرة في أكياس صفراء محكمة ومن ثم في حاويات بلاستيكية صفراء تغلق بشكل محكم قبل تسليمها إلى الجهة المسؤولة عن الترحيل ويجب أن تعلم أكياس النفايات الخامجة بعبارة ( خامجة جداً ) حتى يتم اتخاذ الإحتياطات اللازمة ويجب أن تكون الأكياس مقاومة للتسرب ويتم استخدام عبوات بلاستيكية مقاومة للانثقاب والوخز والتسرب لجمع النفايات الحادة والجارحة مثل المشارط والإبر والزجاج المكسور وغيرها. ويجب أن يكون  التعامل مع النفايات الطبية أثناء عمليات الجمع والنقل محدوداً لأقصى درجة ممكنة لحماية العمال.
ج- توضع بطاقة تعريف على جميع العبوات التي تحوي نفايات طبية تأخذ بعين الاعتبار توصيف هذه النفايات وفقاً لطبيعتها ودرجة خطورتها وفقاً لما يلي: 

	اسم المؤسسة أو المشفى
	اسم القسم المورد
	نوع النفايات
	وزن النفايات
	تاريخ إغلاق العبوة
	اسم المسؤول عن الجمع
	توقيع المسؤول
	ملاحظات

	
	
	
	
	
	
	
	


 د- تحظر جميع المواقع التي تجمع فيها النفايات الطبية الخطرة في مراحل التجميع المرحلي المؤقت في الأقسام والطوابق وفي موقع التجميع النهائي على غير العناصر المختصة العاملة في الجمع والنقل لهذا النوع من النفايات ويتم جمع النفايات في المنشأة وفق مخطط سير وجدول زمني محدد ويجب على إدارة المنشأة الطبية اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن تنفيذها من إشارات التحذير وإغلاق البوابات لهذه المواقع والتعميم على العاملين غير المختصين وغيرها . وينبغي تقديم معدات الوقاية اللازمة لجميع العاملين والمشرفين أثناء تجميع وتفريغ مواد النفايات.

هـ- يلحظ في المنشآت الطبية التي تضطر لأي سبب على تخزين نفاياتها الطبية وخاصة القابلة للتحلل لأكثر من ثمان وأربعين ساعة تنفيذ وحدات تبريد خاصة في المنشأة لحفظ هذه النفايات خلال فترة التخزين.

و- يخصص في المنشأة الطبية موقع خاص لجمع النفايات الطبية الخطرة التي تم تجميعها من الموقع المرحلية في الأقسام والطوابق ويجب أن تتوفر في هذا الموقع شروط السلامة والأمان وخاصة حمايته من تسربات المياه والصرف الصحي وأخطار الكهرباء وأن لا يكون قريباً من ممرات المرضى والمراجعين وأن يكون منفصلاً عن مواقع تجميع النفايات المطبخية والمكتبية ويمكن أن تستخدم حاويات مقفلة في حال عدم توفر غرف التجميع المطلوبة.

ز- يجب تعيين موظف مؤهل ويفضل أن يكون كيميائياً كمنسق لشؤون النفايات في المنشأة ويجب أن يوجد شخصياً في موقع العمل أثناء تجميع مواد النفايات الخطرة وتكون مهمته متابعة إجراءات الجمع المرحلي والنهائي والتسليم إلى الجهة المسؤولة عن الترحيل.

ح- يلحظ في جميع المنشآت الطبية التي يحتمل أن تحمل نفاياتها السائلة مواد ملوثة معالجة هذه النفايات قبل طرحها إلى شبكة الصرف الصحي العامة ويجب على محطة  المعالجة أن تستوعب النفايات السائلة الناتجة عن المنشأة علماً بأنه يجب فصل النفايات السائلة التي يحتمل أن تحمل مواد ملوثة من المصدر عن النفايات السائلة الأخرى.

ثالث عشر :

    1- على الجهات المسؤولة عن الترحيل سواء كانت الوحدات الإدارية أم كانت جهات خاصة التقيد بما يلي :

1- استخدام آليات نقل خاصة بحيث تكون آمنة ومعزولة حرارياً ولا تؤدي إلى تسرب النفايات من السيارة أو وصول الناس إليها وتوضع عليها إشارات التحذير المناسبة ويفضل أن يكون التعامل اليدوي مع النفايات أثناء التحميل والتنزيل محدداً ما أمكن وفي حال ضرورة نقل النفايات أو تخزينها في الآلية لمدة طويلة يجب أن تكون هذه الآلة مبردة لمنع النفايات من التفسخ والتحلل.

2-  يتم تنظيم سجل يوجد مع آلية النقل بشكل دائم ويتم توقيعه أصولاً أثناء عمليات الاستلام والتسليم وفق ما يلي:
	اسم المنشأة السامة
	نوعية النفايات
	كمية النفايات
	ساعة الاستلام
	تاريخ الاستلام
	اسم المسلم وتوقيعه
	ساعة تاريخ التسليم
	اسم المستلم وتوقيعه

	
	
	
	
	
	
	
	


    2- على المؤسسات والإدارات القائمة على محطات معالجة النفايات الطبية سواء كانت من القطاع العام أم الخاص أم المشترك التقيد بما يلي :

آ- عزل النفايات الطبية الواردة إلى المحطة عن النفايات الأخرى ويجب لحظ مواقع خاصة تتحقق فيها الشروط التي وردت في البند /د/ من المادة /23/ ويجب أيضاً عدم خلط هذه النفايات الأخرى حتى أثناء المعالجة.

ب- تأمين التجهيزات والمعدات والعمال اللازمة لمعالجة النفايات الطبية وتخليصها من العوامل والمواد الموجودة فيها بطريقة صحية وآمنة وسليمة بيئياً ويمكن  استخدام طريقة الحرق أو المعالجة الحرارية أو الكيميائية أو أي طريقة أخرى يتم الموافقة عليها من الجهات المعنية.

ج- تأمين وحدات تبريد التخزين النفايات الطبية في المحطة وحمايتها من التفسخ والتحلل في حالة الاحتفاظ لأكثر من ثمان وأربعين ساعة.

د- حظر تدوير النفايات الطبية وإعادة استخدامها أو استخدام أي مواد منها قبل أو بعد المعالجة .

هـ- تأمين التجهيزات والمواد اللازمة للتخلص الآمن من نواتج المعالجة للنفايات الطبية حيث يتم طمر النواتج الصلبة في حفرة خاصة محمية معزولة بالطمر وتوضع عليها علامات خاصة وتطرح النفايات السائلة المعالجة إلى شبكة الصرف الصحي مباشرة أما النواتج الغازية والتي تعتبر أخطر هذه النواتج فيجب تأمين التحكم بالانبعاثات الغازية الناجمة عن حرق النفايات الطبية وتأمين أجهزة القياس اللازم لغاز الفحم والفحم العضوي الكلي وذرات الهباب وحمض كلور الماء وثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد الكربون والأكسجين في غاز المداخن المنبعث من المحرقة . وتنظيم سجل  في المحطة لتسجيل النفايات الداخلة إلى المحطة وفق ما يلي:

	تاريخ الاستلام
	ساعة الاستلام
	نوع النفايات
	كمية النفايات
	مكان ورودها
	رقم الآلية الناقلة
	اسم المسلم
	توقيعه
	اسم المستلم

	
	
	
	
	
	
	
	
	


رابع عشر : الجمالية العامة في الوحدات الإدارية :
1- نصت المواد /27/ ولغاية /37/ من القانون على واجبات شاغلي الأبنية للحفاظ على جمالية ونظافة الأبنية ، والحفاظ على الأملاك العامة.

ومنع وحظر بعض الأعمال على المواطنين التي تؤدي إلى تشويه المنظر العام وواجهات الأبنية والمحلات التجارية والأملاك العامة.

2- تكليف الوحدات الإدارية بإلزام مالكي وشاغلي الأبنية بتنفيذ ما يلزم لإظهار المنطقة بالجمالية الكاملة ، والتنفيذ على نفقتهم في حال عدم التنفيذ خلال فترة محددة تبلغ إليهم.

3- عملاً بأحكام القانون /55/ لعام 2000 تعتبر اللجنة الإدارية للبناء مسؤولة عن التنفيذ وتوجه لها قبل الوحدة الإدارية التبليغات اللازمة.
4- على اللجان الإدارية لهيئات الشاغلين التقيد بأحكام القانون وبتعليمات الوحدات الإدارية وتنفيذ ما يطلب إليها لإظهار البناء بالجمالية المطلوبة وإزالة ما يشوه هذه الجمالية.
خامس عشر : العقوبات :

1- تنظيم ضبوط المخالفات من قبل عناصر الشرطة في الوحدة الإدارية أو من قبل العاملين لديها المكلفين بالرقابة على حسن تطبيق أحكام هذا القانون.

2- لا يجوز أن يباشر أي عامل لدى الوحدة الإدارية بمهمة الرقابة وتنظيم ضبط أي مخالفة إلاّ بعد أدائه القسم القانوني أمام قاضي الصلح في نطاق الوحدة الإدارية.
3- تعتبر الغرامات المالية المنصوص عليها في الفصل السابع من القانون إيراداً لموازنة الوحدة الإدارية.
4- يجوز لمجلس الوحدة الإدارية إصدار القرار اللازم بتخفيض قيمة الغرامة إذا قام المخالف بتسديده إلى صندوق الوحدة الإدارية خلال ثمانية أيام من تاريخ تنظيم ضبط المخالفة.
5- لا تأثير لضبط المخالفة ودفع المخالفة على حقوق الغير وعلى الوحدات الإدارية مراعاة ذلك وللمتضرر طلبإزالة الضرر.
6- العاملون في الجهات العامة والمشتركة المكلفون والمنوط بهم مراقبة وتنفيذ الأعمال الواردة في القانون مسؤولون إدارياً ومالياً وجزائياً عن أي مخالفة ترتكب في مجال تنفيذه.
وزير الإدارة المحلية والبيئة 

   المهندس هلال الأطرش

	المخلفات السائلة الناتجة عن النشاطات

الاقتصادية المنتهية إلى شبكة الصرف الصحي
2580




	الجمهورية العربية السورية

وزارة الصناعة

هيئة المواصفات والمقاييس

العربية السورية
	الموضوع:

المخلفات السائلة الناتجة عن النشاطات الاقتصادية المنتهية إلى شبكة الصرف العامة
	م.ق.س:   2580 /  2002

	
	
	ICS: 13.030.20

	
	
	S.N.S: 2580   / 2002

	Limitation of discharged liquid wastes of economic activities in sewer network

	1- المجال

تحدد هذه المواصفة الاشتراطات والخواص التي يجب أن تتوفر في المخلفات السائلة الناتجة عن النشاطات الاقتصادية المنتهية إلى شبكة الصرف العامة بهدف الحفاظ عليه، والتشغيل الأمثل لمحطات معالجة مياه الصرف والحصول على نواتج آمنة بيئياً.

تسري أحكام هذه المواصفة على النشاطات التالية:

· الصناعات الكيميائية

· الصناعات الغذائية والدوائية
· الصناعات النسيجية
· الخدمات الصحية
· أي منشأة أو نشاط اقتصادي يصرف مياه ملوثة
2- التعاريف

2/1 مياه الصرف العامة:

هي المياه المصروفة من التجمعات السكانية أو الصناعية أو أي منشأة أو نشاط اقتصادي، والمطروحة إلى شبكة الصرف العامة، وتصنف حسب مصدرها إلى مياه تحتوي على مخلفات منزلية، تجارية، صناعية، ومن منشآت اقتصادية.


	رقم قرار الاعتماد

142
	تاريخ الاعتماد

10/6/2002
	إلزامية التطبيق



	Syrian Arab Organization for Standardization and Metrology


2/2- مياه الصرف الصناعي:

هي المياه التي تنتج عن نشاطات صناعية والتي تحتوي على المخلفات والملوثات الناتجة عن مختلف مراحل هذه النشاطات، سواء كانت معالجة أم غير معالجة.

2/3- شبكة الصرف العامة:

هي شبكة من خطوط القساطل والمجاري والتي يتم بواسطتها تجميع ونقل مياه الصرف العامة بشكل مشترك أو منفصل مع مياه الأمطار، والهدف من شبكة الصرف العامة هو تجميع ونقل مياه الصرف إلى محطات المعالجة أو نقطة الصرف النهائية.

3- الحدود القصوى المسموح بها في مياه الصرف الصناعي قبل طرحها إلى شبكة الصرف العامة:

يجب أن تتحقق الاشتراطات التالية في مياه الصرف الصناعي التي تصرف من النشاطات الواردة أعلاه إلى شبكة الصرف العامة:

	اسم العنصر
	الرمز
	الحد الأقصى المسموح به
	الوحدة
	الملاحظات

	1- درجة الحرارة
	T
	35
	سيليسيوس
	

	2- الرقم الهيدروجيني
	PH
	9.5-6.5
	/
	

	3- المواد الصلبة القابلة للترسيب
	S.S
	10
	مل/ل
	بعد 30 دقيقة

	4- مجموع المواد العالقة
	T.S.S
	500
	مغ/ل
	

	5- الكبريتيد
	S
	2
	مغ/ل
	

	6- الكبريتات
	So4
	1000
	مغ/ل
	

	7- الأمونيا/ الأمونيوم
	NH4-N

NH3-N
	100
	مغ/ل
	

	8- الفوسفات
	Po4
	20
	مغ/ل
	

	9- الزيوت والشحوم القابلة للتصبن والمواد الراتنجية
	-
	100
	مغ/ل
	

	10- الزيوت والشحوم المعدنية
	-
	10
	مغ/ل
	

	11- الباريوم
	Ba
	3.0
	مغ/ل
	

	12- البورون
	B
	1.0
	مغ/ل
	

	13- الكادميوم
	Cd
	0.1
	مغ/ل
	

	15- الكروم السداسي
	Cr
	0.1
	مغ/ل
	

	16- الكروم الكلي
	Cr
	2.0
	مغ/ل
	

	17- النحاس
	Cu
	1.0
	مغ/ل
	

	18- الرصاص
	Pb
	1.0
	مغ/ل
	

	19- الزئبق
	Hg
	0.01
	مغ/ل
	

	20- النيكل
	Ni
	2.0
	مغ/ل
	

	21- السيلينيوم
	Se
	1.0
	مغ/ل
	

	22- الفضة
	Ag
	1.0
	مغ/ل
	

	23- التوتياء
	Zn
	4.0
	مغ/ل
	

	24- السيانيد
	Cn
	0.5
	مغ/ل
	

	25- الزرنيخ
	As
	0.1
	مغ/ل
	

	26- مركبات الفينول
	-
	2.0
	مغ/ل
	

	27- الاحتياج الكيمياحيوي للأوكسجين
	BOD
	800
	مغ/ل
	

	28- الاحتياج الكيميائي للأوكسجين
	COD
	1600
	مغ/ل
	

	29- الأملاح الكلية المنحلة
	T.D.S
	2000
	مغ/ل
	

	30- الكلورايد
	Cl
	600
	مغ/ل
	

	31- الفلورايد
	F
	8.0
	مغ/ل
	

	32- المبيدات
	-
	0.005
	مغ/ل
	

	33- المنظفات
	ABS
	5
	مغ/ل
	

	34- المركبات العضوية الهالوجينية
	AOX
	0.1
	مغ/ل
	


4- المواد والمخلفات غير المسموح بإلقائها إلى شبكة الصرف العامة:

· ردم، رماد، زجاج، بحص، رمل، اسمنت، مونة إسمنتية، قمامة صلبة، تفل، طحل، خميرة، ألياف، قطع قماش، مواد صنعية، أخشاب، وغيرها.
· صمغ صنعي، دهان، سوائل، مطاطية أو كاوتشوكية، مستحلبات، سوائل قمامة، وغيرها.
· مخلفات زراعية، حيوانية، نباتية (روث، تبن، قش، بذور نباتية) وغيرها.
· مخلفات مسالخ (صوف، ريش، شعر، أحشاء، عظام، بقايا جلود) وغيرها.
· بنزين، مازوت، كاز، نفط، تينر، شحم، بيتومين، قطران، زيوت معدنية، زيوت وشحوم حيوانية ونباتية وغيرها.
· حموض، قلويات، ماءات الكالسيوم، مواد هيدرو كربونية مكلورة، أملاح معدنية، كربيد وغيرها.
· مواد مستنفدة للأوكسجين المنحل مثل سولفيت الصوديوم وسولفات الحديدي وغيرها.
5- المصطلحات

	شبكة الصرف العامة
	Public Sewer Network

	الصناعات الدوائية
	Medical Industries

	الصناعات الغذائية
	Food Industries

	الصناعات الكيميائية
	Chemical Industries

	الصناعات النسيجية
	Textile Industries

	مياه الصرف الصناعي
	Industrial Wastewater

	مياه الصرف العامة
	Genera


6- المراجع

1- ورشة العمل حول استعمالات المياه العادمة والمعالجة في الزراعة العربية- أكساد- طرابلس- ليبيا من 25/4 وحتى 30/4/1998
2- المواصفة القياسية الأردنية رقم (202) والخاصة بالمياه العادمة الخارجة من المصنع.
3- الدليل الاسترشادي العام بالحدود القصوى للملوثات الناتجة عن الصناعة في الوطن العربي- جامعة الدول العربية- المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.
4- ورقة العمل /A115/ الألمانية: ملاحظات حول صرف المياه العادمة إلى شبكة الصرف العامة كانون الثاني 1983
(gesellshaft zur forderung der abwassertechnik e.v. (GEA) A115)

5- التشريعات الفيدرالية الأمريكية- وكالة حماية البيئة الأمريكية "EPA"
COD of Federal Regulations- CFR- Title40-

6- دراسة هوارد وهمفريز في الجمهورية العربية السورية الصادر عن وزارة الإسكان والمرافق 1978
7- دليل استعمال المياه العادمة المعالجة في الري الصادر عن الفاو 1985
8- Water Pollution Control Federation, Wastewater Treatment Plant Design, Manual of Practice, No.8, 1971

9- U.S. EPA. (1981a), Russel, ET Al.(1983), Geating (1981) And U.S.EPA (1986a).

10- Wastewater engineering treatment, disposal and reuse second edition Metcalf & eddy, inc MCGRAW- HILL, INC- 1979

7- الجهات التي شاركت في إعداد هذه المواصفة

· وزارة الإسكان والمرافق / محطة معالجة الصرف الصحي بدمشق

· جامعة دمشق/ كلية الهندسة المدنية
· مركز الدراسات والبحوث العلمية
· وزارة الري- مديرية مكافحة التلوث
· وزارة الدولة لشؤون البيئة
· وزارة الصناعة
· وزارة الزراعة / مديرية البحوث الزراعية
· وزارة الصحة
· وزارة الدفاع / إدارة المعايرة والمقايسة
· هيئة الطاقة الذرية
· محافظة دمشق
· هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية
	
[image: image1]


ثانياً: الحدود القصوى والمسموح بها لمؤشرات تلوث الهواء عند المصدر

II- The maximum emission limits of air pollution parameters at source
	
	الملوث

pollutant
	الرمز

code
	الوحدة

unit
	الحد الأقصى

* Max limit

	1
	أول اكسيد الكربون
	CO
	ملليجرام/متر مكعب (mg/m3)
	250-500

	2
	أكاسيد النيتروجين
	NOx
	ملليجرام/متر مكعب (mg/m3)
	300-3000

	3
	ثاني أكسيد الكبريت
	SO2
	ملليجرام/متر مكعب (mg/m3)
	1000-3000

	4
	ثالث أكسيد الكبريت
	SO3
	ملليجرام/متر مكعب (mg/m3)
	50-150

	5
	الجسيمات العالقة الكلية
	TSP
	ملليجرام/متر مكعب (mg/m3)
	50-200

	6
	الرصاص
	Pb
	ملليجرام/متر مكعب (mg/m3)
	2-20

	7
	أنتيمون ومركباته
	Sb
	ملليجرام/متر مكعب (mg/m3)
	1-10

	8
	زرنيخ ومركباته
	As
	ملليجرام/متر مكعب (mg/m3)
	1-10

	9
	كادميوم ومركباته
	Cd
	ملليجرام/متر مكعب (mg/m3)
	1-5

	10
	نحاس ومركباته
	Cu
	ملليجرام/متر مكعب (mg/m3)
	5-20

	11
	زئبق ومركباته
	Hg
	ملليجرام/متر مكعب (mg/m3)
	0.5-5

	12
	نيكل ومركباته
	Ni
	ملليجرام/متر مكعب (mg/m3)
	1-5

	13
	مجموع العناصر الثقيلة **
	Total value for heavy metals**
	ملليجرام/متر مكعب (mg/m3)
	5-20

	14
	كبريتيد الهيدروجين
	H2S
	ملليجرام/متر مكعب (mg/m3)
	5-10

	15
	كلور
	CL2
	ملليجرام/متر مكعب (mg/m3)
	5-20

	16
	كلوريد الهيدورجين
	HCL
	ملليجرام/متر مكعب (mg/m3)
	10-100

	17
	فلور ومركباته
	F
	ملليجرام/متر مكعب (mg/m3)
	1-20

	18
	فورمالدهيد
	CH2O
	ملليجرام/متر مكعب (mg/m3)
	2-20

	19
	كربون
	C
	ملليجرام/متر مكعب (mg/m3)
	50-250

	20
	فلوريد السيلكون
	SiF4
	ملليجرام/متر مكعب (mg/m3)
	10

	21
	الأمونيا
	NH3
	ملليجرام/متر مكعب (mg/m3)
	5-20


* الرقم الأقل هو الحد الأقصى للانبعاثات بشكل عام والرقم الأعلى هو الحد الأقصى لبعض الصناعات (مثل الصناعات المنتجة للمادة).

** المعادن الثقيلة تتضمن كل من:   الرصاص- الانتيمون ومركباته- الزرنيخ ومركباته- الكادميوم ومركباته - الكروم - النحاس ومركباته- الزئبق ومركباته- النيكل ومركباته.
* The lower number is the maximum limit for pollutants in general, where as the upper number is the maximum limit for specific industries (eg. industries producing the material).
** The heavy metals include: lead, antimony and its compounds, Arsenic and its compounds, cadmium and its compounds, copper and its compounds, mercury and its compounds, nickel and its compounds.
الجمهورية العربية السورية 

وزارة الإدارة المحلية والبيئة
معتمد من مجلس حماية البيئة بتاريخ 13/10/2002
الضجيج

الحدود المسموح بها لشدة الصوت ومدة التعرض الآمن له

الضجيج 
مقدمة:

الضجيج هي الأصوات غير المرغوب في سماعها وتتمثل مصادر الضجيج من فعل الإنسان في الأصوات الصادرة من الآلات والمصانع ووسائل النقل والمواصلات والأجهزة الكهربائية ومكبرات الصوت وآلات التنبيه والموسيقا الصاخبة.

والضجيج البيئي المزعج الذي يتعرض له الإنسان يؤثر على صحته النفسية والعصبية ويسبب له الضيق والقلق مما يعتبر انتهاكاً لراحة الإنسان وحقه في التمتع بالهدوء.

يعتبر الضجيج واحداً من أخطر أمراض العصر ويؤثر على قدرة التلاميذ على استيعاب الدروس، كما إنه يعرض الحوامل للاضطرابات العصبية مما يؤثر على الجنين. 

واقع الضجيج في سوريا:

كانت المدن السورية قبل عقود عدة من المدن الهادئة إلا من أصوات الباعة المتجولين والأصوات المنطلقة من بعض الصناعات اليدوية والقليل من السيارات التي تعبر الطرقات بين الفينة والأخرى. 

ولكن هذا الواقع تبدل تبدلاً جذرياً وغدت معظم المناطق الحضرية وحتى التجمعات الريفية مرتفعة مستويات الضجيج التي تجاوزت كثيراً الحدود المسموح بها.وقد بينت أحدث الدراسات التي قامت بها هيئة الطاقة الذرية حول الضجيج أن متوسط مستويات الضجيج في معظم مناطق دمشق تتراوح بين 70 و 80 ديسبل-A كما يبين ذلك ( الجدول 1) والأمر نفسه في مدينة حلب (الجدول 2)، وحتى في المناطق السكنية التي يجب أن لا تزيد مستويات الضجيج فيها نهاراً عن 55 ديسبل- A.      

و كانت مستويات الضجيج مرتفعة سواءً في البيوت السكنية أو المستشفيات (الجداول3-4-5) حيث تظهر أن مستويات الضجيج في المستشفيات أعلى من الحدود المسموح بها بمعدل أكثر من 30 ديسبل- A، والأمر نفسه كان في المناطق التجارية والصناعية سواءً في مدينة دمشق أو حلب (الجداول 2 و6).

إن ما يزيد من خطورة الضجيج الاختلافات الكبيرة في مستوياته بين لحظة وأخرى، إذ قد تصل الفروقات أحياناً إلى 30 ديسبل –A، وهذا ناجم عن الأصوات المفاجئة الناتجة من أبواق السيارات ومن مرور الدراجات النارية والحافلات والشاحنات وغيرها. كما تبقى مستويات الضجيج مرتفعة حتى بعد التاسعة مساءً. 

الأسباب الموجبة لاعتماد الحدود المسموحة والإجراءات المقترحة:

لقد أضحى من الضروري اعتماد حدودٍ قصوى لمستويات الضجيج ليصار للعمل بها للحد من هذه الظاهرة المزعجة خاصةً بعد صدور القانون رقم/50/ واستكمالاً للوائحه التنفيذية حيث نصت الفقرة /1/ من المادة (26) على " أن تحدد مصادر الضجيج ومواصفات الحد الأعلى لكل المصادر وبيان كيفية تجنبها والتقليل منها إلى الحد الأدنى المسموح به بيئياً بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس ومدة التعرض الأمن". ويبين المرفق رقم 1 مقترحاً لمستويات الضجيج الخارجي المسموح بها والذي تم إعداده استناداً إلى تجربة العديد من الدول في هذا المجال.
المرفق رقم /1/
الحدود المسموح بها لشدة الصوت ومدة التعرض الآمن له

شدة الصوت داخل أماكن العمل وداخل الأماكن المغلقة: القيمة المعطاة مبينة على أساس عدم التأثير على حاسة السمع.

الحد المسموح به لمنسوب شدة الضجيج داخل أماكن الأنشطة الإنتاجية

	تحديد نوع المكان والنشاط
	الحد الأقصى المسموح به لشدة الضجيج المكافئة ديسبل (A)

	1- أماكن العمل ذات الوردية حتى8 ساعات وبهدف الحد من مخاطر الضجيج على حاسة السمع.
	90

	2- أماكن العمل التي تستدعي سماع إشارات صوتية وحسن سماع الكلام.
	80

	3- حجرات العمل لمتابعة وقياس وضبط التشغيل وبمتطلبات عالية.
	65

	4- حجرات العمل لوحدات الحاسب الآلي أو الآلات الكاتبة أو ما شابه ذلك.
	70

	5- حجرات العمل للأنشطة التي تتطلب تركيز ذهني روتيني.
	60


أقصى مدة تعرض للضجيج مسموح بها بأماكن العمل (مصانع وورش):

يجب أن لا تزيد شدة الضجيج المكافئة عن 90 ديسبل (ِA) خلال وردية العمل اليومي 8 ساعات.

أما في حالة ارتفاع منسوب شدة الضجيج المكافئة عن 90 ديسبل (A) يجب تقليل مدة التعرض طبقا للجدول الآتي:

	منسوب شدة الضجيج ديسبل  (A)
	95
	100
	105
	110
	115

	مدة التعرض (ساعة)
	4
	2
	1
	2/1
	4/1


حيث يحب ألا يتجاوز منسوب شدة الضجيج اللحظي خلال فترة العمل 135 ديسبل.

أما في حالة التعرض لمستويات مختلفة من شدة الضجيج أكثر من 90 ديسبل.
1) لفترات متقطعة خلال وردية العمل، يجب ألا يزيد الناتج من المعادلة التالية عن الواحد الصحيح: ( أ 1 + أ 2 + ...........) 
         ب1   ب2 

أ- مدة التعرض لمستوى معين من الضجيج (ساعة).

ب- مدة التعرض المسموح بها عند نفس مستوى الضجيج (ساعة).
2) أما في حال التعرض للضجيج المتقطع الصادر من المطارق الثقيلة فتتوقف شدة الضجيج المسموح بها على مدة التعرض (عدد الطرقات خلال الوردية اليومية) طبقا للجدول التالي:

	شدة الصوت (ديسبل)
	عدد الطرقات المسموح بها خلال فترة العمل اليومي

	135
	300

	130
	1000

	125
	3000

	120
	10000

	115
	30000


هذا ويعتبر الضجيج الصادر من المطارق الثقيلة متقطعاً إذا كانت الفترة بين كل طرقة والتي تليها 1 ثانية أو أكثر. أما إذا كانت الفترة أقل من ذلك فيعتبر ضجيجاً مستمراً ويطبق عليه ما جاء في البنود السابقة.

الحد الأقصى المسموح به لشدة الضجيج في المناطق المختلفة

	نوع المنطقة
	الحد المسموح به لشدة الضجيج في المناطق المختلفة

	
	نهاراً
	مساءً
	ليلاً

	المناطق التجارية والإدارية ووسط المدينة
	55-65
	50-60
	45-55

	المناطق السكنية وبها بعض الورش أو الأعمال التجارية أو على طريق عام
	50-60
	45-55
	40-50

	المناطق السكنية في المدينة
	45-55
	40-50
	35-45

	الضواحي السكنية مع وجود حركة ضعيفة
	40-50
	35-45
	30-40

	المناطق السكنية الريفية مستشفيات وحدائق
	35-45
	30-40
	25-35

	المناطق الصناعية (صناعات ثقيلة)
	60-70
	55-65
	50-60


نهاراً من 7 صباحاً حتى 6 مساءً

مساءً من 6 مساءً حتى 10 مساءً

ليلاً من 10 مساءً حتى 7 صباحاً
الإجراءات المقترحة للتخفيف من الضجيج:

1- تعميق نشر الوعي عبر وسائل الإعلام المختلفة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الإعلام حول الضجيج وأخطاره على الصحة العامة وخاصة على صحة الأطفال ونموهم الجسدي والفكري.
2- التخفيف من الضجيج داخل المدارس والمشافي بزراعة باحات ومحيط المدارس وطرقات وباحات المشافي واحاطتهم بحزام من الأشجار لأن الأشجار تلعب دور المصد والمشتت للأصوات إذ أن كل صف من الأشجار يخفض الضجيج بنحو 1.5 ديسبل كما أن الأشجار المورقة تمتص 25% من الأصوات الساقطة عليها.

3- متابعة تطبيق القوانين مثل قانون السير رقم 19 تاريخ 30/3/1974 المعدل بالقانون رقم 6 تاريخ 7/2/1979 والذي ينص أحكام خاصة بمنع الضجيج الصادر عن السيارات وخاصة الفقرة الثالثة من المادة 87 من القانون ومنع استعمال منبهات السيارات ومراقبة محركاتها.

4- متابعة تطبيق قرار منع الدراجات النارية والعربات ذات الثلاث محاور في مدينة دمشق ومصادرتها.

5- يتم مراعاة عدم مرور الطائرات فوق المدن والمناطق الأهلة بالسكان.

6- استكمال الطرق المحلقة حول المدن لمنع السيارات الكبيرة والشاحنات من المرور داخل المدينة.

7- متابعة تنفيذ قرار منع استعمال مكبرات الصوت وأجهزة التسجيل في الشوارع والمحلات العامة.

8- إلزام أصحاب الصناعات التي يصدر عنها ضجيج بوضع الأجهزة المصدة للضجيج على أرضيات عازلة أو مواد عازلة للصوت بحيث لا تنتشر الموجات الصوتية إلى الخارج إضافة لتوعية عمال هذه الصناعات باستعمال كواتم الصوت على آذانهم.

9- إعادة النظر بتخطيط وتنظيم بعض المناطق في المدن وتعريض شوارعها وتشجيرها للتقليل من الضجيج.

10- إحاطة المدن بحزام أخضر وزيادة مساحة الحدائق والمنتزهات وزراعة الشوارع والمنصفات والأرصفة.

11- نقل الصناعات المضرة بالصحة والبيئة التي ينتج عنها ضجيج مثل الحدادة والبلاط والرخام وإصلاح السيارات لخارج الحدود الإدارية للمدن، وإنشاء مناطق صناعية خاصة لها.
المرفق رقم -2-

 الجدول (1) متوسط مستويات الضجيج الخارجي في مواقع مختلفة من مدينة دمشق (ديسبل- A)
	الموقع
	المتوسط
	الأدنى
	الأقصى

	مساكن برزة
	79.3-78.4
	53.5-62.8
	84.8-96.9

	شارع بغداد
	75.6-78.2
	62.2-65.1
	88.0-98.4

	المجتهد
	79.5-82.5
	61.6-65.4
	95.4-102.0

	جامع الأكرم
	62.5-70.1
	45.0-49.8
	78.2-88.0

	الجاحظ- المالكي
	64.9-79.7
	48.1-54.1
	77.9-94.3

	المحافظة
	70.4-77.0
	57.2-66.0
	85.9-97.1

	الميدان
	72.5-77.5
	59.3-63.1
	87.6-96.0

	ابن عساكر
	70.4-80.6
	55.4-63.0
	82.0-102.3

	دمر (مناطق سكنية)

دمر (المركز التجاري)
	52.5-70.4

62.3-66.7
	44.4-50.8

48.3-53.2
	70.0-95.7

74.5-90

	برامكة (سانا)
	75.3-77.9
	66.6-69.9
	86.7-99.1

	الطلياني
	75.4-79.6
	58.3-65.0
	90.0-98.3

	شارع الحمراء
	74.9-78.1
	59.7-65.4
	92.8-96.7

	المزة- الرازي
	77.8-79.1
	59.2-67.8
	87.8-92.8

	ركن الدين
	76.4-79.9
	54.9-60.9
	94.8-99.4

	الدويلعة
	73.9-77.2
	53.6-58.9
	87.8-97.8

	المواساة
	69.8-77.2
	55.9-64.0
	85.6-96.6

	اليرموك
	76.6-81.0
	55.1-65.7
	92.8-98.9


الجدول-2- متوسط مستويات الضجيج (ديسبل-Aِ) في مواقع مختلفة من مدينة حلب
	الموقع
	صفته
	متوسط مستوى الضجيج
	المجال
	الحدود المسموح بها

	
	
	
	
	نهاراً
	ليلاً

	شارع اسكندرون
	سكني
	74.6
	66-90
	55
	45

	خان الشيخ
	سياحي- سكني
	68.0
	55-82
	
	

	دوار السبع بحرات
	سكني- تجاري
	74.6
	66-92
	60
	50

	شارع السجن
	
	70.7
	61-84
	
	

	العزيزية
	
	72.8
	64-86
	
	

	شارع إبراهيم هنانو
	تجاري
	72.4
	64-89
	65
	55

	خان الحرير
	
	76.3
	60-92
	
	

	أمام الجامع الكبير
	
	71.0
	61-84
	
	

	خان الوزير
	
	74.8
	58-82
	
	

	شارع الخندق
	
	74.2
	65-86
	
	

	شارع القوتلي- بارون
	
	73.6
	65-86
	
	

	الميدان
	صناعي- سكني
	77.1
	70-90
	70
	60


الجدول-3- مستويات الضجيج (ديسبل- A) الخارجي والواقع في بعض المواقع السكنية والمستشفيات في مدينة حلب

	الموقع
	متوسط مستوى الضجيج
	المجال

	المدينة الجامعية
	52.5
	49-60

	الجديدة (ساحة الحطب)
	( ساحة الحطب)
	71.5
	60-88

	باب قنسرين
	في أزقة الحي
	72.9
	61-96

	
	داخل الدور العربية
	51.8
	50-68

	الميدان
	داخل غرف المعيشة
	59.6
	50-77

	
	داخل غرف الطابق الأرضي
	66.1
	60-78

	حلب الجديدة
	الفرقان (الشارع)
	45.2
	42- 60

	القصر العدلي
	الأروقة
	74.7
	68-80

	مستشفى الجامعة
	داخل المشفى
	55.4
	50-63

	مستشفى الرازي
	ساحة المستشفى
	60
	60- -

	
	داخل المستشفى
	44.7
	38-56

	مستشفى الحياة الجراحي
	خارج المستشفى
	76.8
	72-88

	
	داخل غرف ط1
	61.3
	56-70

	
	داخل غرف ط2
	55.4
	52-60


الجدول -4- متوسط مستويات الضجيج المقيسة في بعض مستشفيات مدينة دمشق (ديسبل- A)

	المستشفى
	موقع القياس
	المتوسط
	الأدنى
	الأقصى

	الفرنسي
	خارج المستشفى
	76.6
	57.8
	91.4

	
	داخل المستشفى
	63.7
	53.5
	75.2

	
	بجانب غرف المرضى
	55.5
	45.1
	73.3

	المجتهد
	خارج المستشفى
	77.8
	67.0
	97.1

	
	داخل المستشفى
	67.9
	59.6
	84.7

	
	بجانب غرف المرضى
	68.6
	55.9
	89.0

	الرازي
	خارج المستشفى
	74.2
	64.2
	88.9

	
	داخل المستشفى
	60.9
	50.9
	77.9

	
	بجانب غرف المرضى
	60.7
	49.2
	72.6

	الطلياني
	خارج المستشفى
	
	
	

	
	داخل المستشفى
	62.4
	47.7
	81.2

	
	بجانب غرف المرضى
	58.1
	45.8
	73.8


الجدول -5- التحليل الإحصائي للعلاقة بين شدة الضجيج والزمن

	المستشفى
	موقع القياس
	نسبة الزمن (خلال فترة القياس) الذي كان فيه متوسط مستوى الضجيج (ديسبل- A) أعلى من

	
	
	99%
	95%
	90%
	50%
	10%
	5%
	1%

	الفرنسي
	خارج المستشفى
	60.4
	63.7
	65.1
	72.8
	79.4
	81.7
	86.5

	
	داخل المستشفى
	53.8
	55.9
	56.8
	61.3
	66.8
	68.9
	72.5

	
	بجانب غرف المرضى
	45.4
	46.4
	47.2
	50.7
	57.7
	60.8
	65.1

	المجتهد
	خارج المستشفى
	66.6
	67.9
	68.7
	73.0
	79.7
	82.2
	68.5

	
	داخل المستشفى
	59.0
	60.3
	61.1
	64.8
	70.2
	72.7
	76.3

	
	بجانب غرف المرضى
	56.6
	58.8
	60.2
	65.4
	70.9
	072.7
	76.4

	الرازي
	خارج المستشفى
	64.3
	65.7
	66.5
	71.8
	75.4
	77.4
	85.4

	
	داخل المستشفى
	51.6
	52.7
	53.5
	57.5
	63.6
	65.9
	70.3

	
	بجانب غرف المرضى
	48.6
	50.2
	51.6
	57.4
	64.1
	66.1
	70.0

	الطلياني
	خارج المستشفى
	
	
	
	
	
	
	

	
	داخل المستشفى
	48.1
	49.4
	50.3
	57.9
	65.1
	66.8
	70.3

	
	بجانب غرف المرضى
	46.5
	48.1
	49.1
	52.5
	62.0
	63.4
	67.7


الجدول-6- متوسط مستويات الضجيج المقيس في بعض المناطق التجارية والصناعية في مدينة دمشق (ديسبل- A)

	الموقع
	المتوسط
	الأدنى
	الأقصى

	الحميدية
	69.1
	63.1
	77.9

	الحمراء
	74.6-75.0
	65.0-65.6
	90.1-93.6

	المحافظة
	75.5-79.0
	65.5-69.0
	88.7-93.0

	القصاع
	73.2-74.8
	62.1-64.3
	89.8-95.6

	سوق النحاسين
	86.3-94.0
	69.4-72.6
	99.7-106.7

	المنطقة الصناعية (حوش بلاس)
	73.9-87.0
	60.4-62.7
	88.4-112.9





ثانياً


الحدود القصوى والمسموح بها 


لمؤشرات تلوث الهواء عند المصدر


II- The maximum emission   


Limits of air pollution parameters at source
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